
 

  
  

  القضاء في اليمن
  في عصر الإمامين يحيى وولده أحمد حميد الدين

  ونهاية الدولة العثمانية
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 ١١١

  : مقدمة
وأشھد أن ،  إلا على الظالمین ولا عدوان ، والعاقبة للمتقین ، الحمد الله رب العالمین   

ھ   –لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ       لم علی  صلى االله وس

  :وبعد... وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

ازعین  صوم المتن ین الخ صل ب ات للف ع المنازع ع جمی و مرج ضاء ھ إن الق ، ف

ي         سیر إجراءات التقاض ى    وللقضاء أنظمتھ وقوانینھ المنظمة ل ین إل للوصول بالمتقاض

  . حقھم المشروع بحكم القضاء

م    ده ث ن بع دین م اء الراش ول االله والخلف ضاء رس سنة وق اب وال ھ الكت والأصل فی

ا           ي لا نص فیھ سائل الت ي الم ي ف دیماً    ، الإجماع واجتھادات القاض ة ق سلطات المحلی وال

امھ    ذ أحك مان تنفی صیبھم وض ضاة وتن ین الق ة بتعی ي المعنی دیثاً ھ م وح زام لھ م والالت

تقلال     ة باس سلطات المحلی ل ال زاھتھم وتتكف افھم ون رض إعف زمھم لغ ا یل وقھم وم بحق

ت شعار        ئونھ تح ي ش ة ف دخلات الخارجی لطان لا   {:القضاء وحمایتھ ومنع الت ضاء س الق

  . }سلطان علیھ

 یحیى –تحت ھذه المعاني كان ھذا البحث عن القضاء في الیمن في عھد الإمامین         

ده أح دینوول د ال د حمی ة ، م ة العثمانی ام الدول ر أی ى  ، وآخ ث عل ذا البح تمل ھ د  اش وق

  :مباحث ومطالب وفروع وذلك على النحو التالي

  .القضاء لغة وشرعاً: المبحث الأول

  .القضاء في اللغة: المطلب الأول

  .القضاء في الشرع: المطلب الثاني

  



 

 

 

 

 

 ١١٢

اني  ث الث ام     : المبح د الإم ي أول عھ یمن ف ي ال ضاء ف دین   الق د ال ى حمی   یحی

  ونھایة الحكم العثماني

  . القضاء فیما قبل اتفاقیة دعّان وما بعدھا: المطلب الأول

  . اتفاقیة دعّان وبنودھا: المطلب الثاني

ث ب الثال ى : المطل ام یحی ن الإم لٍّ م م ك د لحك ذھب المعتم ة، الم ة العثمانی ، والدول

  .واستقلال الیمن من الحكم العثماني

  .تاریخ استقلال القضاء في عھد الإمام یحیى حمید الدین: المطلب الرابع

  .نظام القضاء في عھد الإمامین یحیى وولده أحمد: المبحث الثالث

  .درجات التقاضي في عھد الإمامین: المطلب الأول

  .المحاكم الابتدائیة وتقسیماتھا في عھد الإمامین: المطلب الثاني

  . حاكم المقام: المطلب الثالث

  .المحكمة الاستئنافیة العلیا:  الرابعالمطلب

  : أعضاء الدیوان الملكي: الفرع الأول

  . المحكمة الاستئنافیة العلیا: الفرع الثاني

  .تعیین القاضي في عھد الإمامین: المبحث الرابع

  . كیفیة تعیین القاضي: المطلب الأول

  .نماذج من قرارات التعیین في عھد الإمامین: المطلب الثاني

  .معاش القاضي ووسیلة النقل في ذلك العھد: لب الثالثالمط



 

 

 

 

 

 ١١٣

  . وصور من إقامة الحدود، تنقلات الحكام: المطلب الرابع

  أحمد/ نماذج من الأحكام في عھد الإمام: المطلب الخامس

د       : المبحث الخامس  الاختیارات الشرعیة التي كان یعتمد علیھا القضاة في الیمن في عھ

  لالإمامین في بعض المسائ

   -:الأحوال الشخصیة: أولاً

   -:الأحوال المالیة: ثانیاً

   -:الأحوال الجنائیة: ثالثاً

  :والصلح، والأیمان، والبینات، ىما یتعلق بالدعاو: رابعاً

 .الخاتمة

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ١١٤



 

 

 

 

 

 ١١٥

  المبحث الأول
  ًالقضاء لغة وشرعا

  المطلب الأول
  القضاء في اللغة

ي               ضیت، والقاض ن ق ھ م ضائي لأن ة  ھو الحكم وأصلھ ق ي اللغ ور   : ف اطع للأم الق

لان   ضى ف ا، واستق م لھ ام      : المحك ضایا الأحك اس، والق ین الن م ب یاً یحك ل قاض أي جُع

ة    لح الحدیبی ي ص ضیة، وف دتھا ق د  (واح ھ محم ضى علی ا ق ذا م ال ) ھ ضي : یق ضى یق ق

  . )١(قضاءً فھو قاضِ إذا حكم وفصل

الى      ضى  : ( والقضاء على عدة معاني، منھ الحكم مثل قولھ تع دوا   وق ك ألا تعب رب

 )فقضاھن سبع سنوات في یومین: ( ومنھ الصنع والإتقان، مثل قولھ تعالى. )٢ ()إلا إیاه 

الى       . )٣( ھ تع ل قول یة     : ( ومنھ الھلاك مث ت القاض ا كان ا لیتھ ھ    . )٤ ()ی راغ كقول ھ الف ومن

الى   . )٥ ()فلما قضى زید منھا وطراً زوجناكھا      : ( تعالى ھ تع ن : ( ومنھ الموت كقول ھم فم

  .)٧(والقضاء الحكم بین الناس، والقاضي الحاكم. )٦ ()من قضى نحبھ 

                                                             

 بیروت – دار الفكر –أبو الفضل جمال الدین أبن محمد بن مكرم بن منظور المصري، لسان العرب ) ١(
 .٩/٢٢١ – بدون تاریخ نشر –

 ).٢٣( آیة –سورة الإسراء ) ٢(
 ).١٢( آیة –سورة فصلت ) ٣(
 ).٢٧( آیة –سورة الحاقة ) ٤(
 ).٣٧( آیة –سورة الأحزاب ) ٥(
 ).٢٣( آیة –سورة الأحزاب ) ٦(
ي / د )٧( ة الزحیل ھ –وھب لامي وأدلت ھ الإس ر – الفق ر المعاص روت – دار الفك ى – بی ة الأول  – الطبع

 .٦/٤٨٠م، ١٩٩٩ -ھـ ١٤١٨



 

 

 

 

 

 ١١٦

  المطلب الثاني
  القضاء في الشرع

ل        ع، وقی د التراف ة بع ائع       : وھو إلزام ذي الولای ي الوق شرع ف م ال راه بحك ھو الإك
ن    . )١(الخاصة لمعین أو لجھة، والمراد بالجھة الحكم لبیت المال أو علیھ         ھ م والأصل فی

  . )٢ ()وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل : (  قولھ تعالىالكتاب

ار          : وعرف الفقھاء القضاء بأنھ    ة، أو ھو الإخب ة عام ن ولای صدر ع زم ی قول مل
  .)٣(عن حكم شرعي على سبیل الإلزام

  .)٤(أنھ فصل الخصومة بین خصمین فأكثر بحكم االله: وقیل

داعي  وعرفھ ابن خلدون بأنھ منصب الفصل بین الناس   في الخصومات حسماً للت
  .)٥(وقطعاً للنزاع

م االله                 أكثر بحك صمین ف ین خ صومة ب صل الخ ھ ف ھ االله، بأن شافعي رحم وعرفھ ال
ي           تعالى، أي إظھار حكم الشرع في الواقعة، وسمي القضاء حُكماً لما فیھ من الحكمة الت

  .)٦(لشيءتوجب وضع الشيء في محلھ، لكونھ یكف الظالم عن ظلمھ، أو من إحكام ا

 .)٧ ()وأن احكم بینھم بما أنزل االله : ( والقضاء مطلوب في الإسلام، لقولھ تعالى
                                                             

صنعاني       ) ١( سلام   –محمد أبن إسماعیل الأمیر ال ي     – سبل ال ابي الحلب ة مصطفى الب  – مصر  – مطبع
 .٤/١١٥م، ١٩٦٠ھـ ١٣٧٩

 ).٥٨( آیة –سورة النساء ) ٢(
 .١٧ ص– بدون تاریخ نشر – بیروت - دار الفكر – القضاء في الإسلام –حمد سلام مذكور م) ٣(
 .المصدر السابق )٤(
 .١٩٣ ص– بدون تاریخ نشر – بیروت – مؤسسة الریان –مقدمة أبن خلدون ) ٥(
 . مرجع سابق– ٦/٤٨٠ – الفقھ الإسلامي  وأدلتھ –وھبة الزحیلي / د) ٦(
 ).٤٩( آیة –سورة المائدة ) ٧(



 

 

 

 

 

 ١١٧

  المبحث الثاني
  القضاء في اليمن في أول عهد الإمام يحيى حميد الدين ونهاية الحكم العثماني

  

القضاء فيما قبل اتفاقية دعان: المطلب الأول
  . وما بعدها)١(ّ

ھ    ك فی ذي لا ش د ال ن المؤك ي     م ا ف رتین وحكموھ یمن م وا ال انیین دخل  أن العثم

ى        ، كلتیھما رة الأول ي الم یمن ف ن ال ادرتھم م ات شعبیة     )٢(وبعد مغ د حروب وانتفاض  بع

 محمد –وولده المؤید باالله ،  القاسم بن محمد–وتعبئة عامة بقیادة المنصور باالله الإمام  

وا ا       ، بن القاسم بن محمد    دھم فحكم انیین وح یمن صفا الجو للیم دنیا والھوى    ، ل ن ال ولك

أون           دل ویلج ق والع ن الح ضاة یخرجون ع ام والق ل الحك والطمع على الفتات الزائل جع

م         ي الحك صاف ف دم الإن صفھ       ، إلى الظلم والرشوة وع یمن ی ي ال ضائي ف ذا الوضع الق ھ

    :  حیث قال شعراً)٣(العلامة محمد بن إسماعیل الصنعاني في تلك الفترة
ن ا   لت ع صبة ض ا ع دى فی ق والھ   لح

  
اجر     اغٍ وف ال ط ى أفع ت إل   ومال

  
داؤكم   ان اقت وك الأرض ك أي مل   ب

  
اظر        ن من م م ن فعلك م م ا لك   فم

  
ھ     بح فعل ي ق اج ف ستم الحج   أناف

  
اخر      ل مف ور فع ي الج م ف   ففعلك

  

                                                             

ران   : ودعان، ھـ١/١١/١٣٢٩كانت في : اتفاقیة دعّان ) ١( ي   –ھي قریة من قرى محافظة عم  شمال غرب
یمن   - فرجة الھموم والحزن في حوادث وتاریخ الیمن–  عبد الواسع یحیى  الواسعي –صنعاء   ة ال  مكتب
  .٣١٦ ص– بدون تاریخ نشر –  الطبعة الثانیة – صنعاء –الكبرى 

 الحكم –فاروق عثمان أباظة .  د–م ١٦٣٥لعثمانیین من الیمن في المرة الأولى عام     كان مغادرة ا  ) ٢(
  . ٣٠ ص–م ١٩٨٦ – الھیئة المصریة للكتاب –العثماني في الیمن 

ولي  . أ) ٣( د ال د عب د راش ة   –محم ة الیمنی ة العربی ي الجمھوری ضاء ف شریع والق ور الت ركة – تط  ش
  .٣٧ ص–م ١٩٨٥ –ر للطباعة والنشر التنوی



 

 

 

 

 

 ١١٨

راكم   ین ی یس ح دیكم إبل   یف
  

واظِر    رَّت ن م واالله ق ول بك   یق
  

وركم     ف ظھ اب االله خل ذتم كت   نب
  

ھ    وا من م تعمل اھر  ول نص وظ    ب
  

ا   یَّرتم الأرض كلَّھ ةً ص   خراج
  

ر     رَّ المعاش ال ش مْنتُھم العم   وضَ
  

ت     بلاد تفرَّق ي ال ا ف ذاك الرعای   ل
  

ساكر      وف الع ان خ ت الأوط   وفارق
  

ا    ا لھ ن مالھ شر م یت بالع د رض   وق
  

ر    صیر لعاش شار ت سعة أع   وت
  

ا   ع م ذتم جمی ى أخ وا حت م تقنع   فل
  

ائر     ن ذخ رزت م د أح ا ق ھ وم   حوت
   

الكم    وركم وفِع ن ج ئِلَت ع   إذا سُ
  

وادر     دموع الب ا بال ت علین   أجاب
  

م سؤلا در لھ ضاة ال ل لق   فق
  

امر    ھم ق صحھم س ي ن الكم ف   أم
  

یكم      ي عل اق رب ذ المیث ا أخ   أم
  

اكر    ل المن الحق أھ صحو ب أن تن   ب
  

ا     نھم وبالرش سحت م ذ ال تم بأخ   قَنَع
  

ادر      سیف الغ نھم ب تم ع   ودافع
  

د إب  ت عن اذیر راج وى  مع یس لا س   ل
  

سامر     ي الم حكة ف ي إلا ض ا ھ   وم
  

ت  ك الوق ي ذل ضاة ف ام والق أن الحك ان ش ذا ك ل  ، وھك ى أن وص ال إل تمر الح واس

رة    ، عصر الإمام محمد بن علي الشوكاني قاضي قضاة عھده       ك الفت ضاة تل وقد وصف ق

  : بوصفھ الدقیق حیث یقول

ا              ة م شرع فغای صومة    وأما القاضي فھو عبارة عن رجل جاھل لل ل الخ ھ وكی یعرف

ة     دعوى والإجاب ي ال دور ف سائل ت ن م صومات م ف الخ ي مواق ضور ف ة الح ، وممارس

اطلاً ، وطلب الیمین والبینة ولیس لھ في العلم غیر ھذا       یلاً ولا  ، لا یعرف حقاً ولا ب ولا دل

  . ولا یعقل شیئاً من أمور الشرع فضلاً عن غیره من أمور العقل، مدلولاً



 

 

 

 

 

 ١١٩

شي الرشوة            إن سبب ال  : ویقول ة ھو تف ك الحال ى تل اع إل تردي والوصول بالأوض

ة     ائف الحكومی ي            ، وشراء الوظ دقیق ف ى الت ة إل ي الدول سؤولین ف شوكاني الم ادى ال ون

  . )١(اختیار العمال والقضاة وإلزامھم أن یكون اشتغالھم بتدبیر الرعایا بما شرعھ االله

ام           ى رك رون      فكان النظام القضائي في عھد الإمامة یقوم عل ذ ق یغ من ھ ص ن الفق  م

ضاً   ، عدیدة نظراً لاعتباره جزءاً من النظام الدیني       ان غام حیث كان جامداً لا یتغیر كما ك

ین        ، ومفتقداً للقاعدة القانونیة   اء المختلف ضة للفقھ ذه   ، وذلك لوجود آراء متناق ف ھ وتق

  . الآراء المتناقضة على قدم المساواة

ا  ة لاختی ة مطلق لطة تقدیری ي س د الآراءوللقاض تلاف ، ر أح ك اخ ى ذل ب عل ویترت

شابھة        ضیة م ي ق دوداً       ، أحكام المحاكم ف ن مح م یك تئناف ل ق الاس ا أن ح د شجع   ، كم وق

تثمار    ، التقاضي بھذا الشكل أن تظل القضایا معلقة لزمن طویل      ة اس ى إعاق مما یؤدي إل

  . عیدواستمرار الخصومات والمنازعات بین الأطراف إلى أمد ب، الأموال والأراضي

دیث       یم الح دام التنظ ن انع اني م ت تع رة فكان ك الفت ي تل ضائیة ف ا الإدارة الق ، أم

م یعرف أي   ، وإن وجدت یصعب الوصول إلیھا، فسجلات المحاكم كانت غیر مرتبة     كما ل

صاص       ، اختصاص إقلیمي أو نوعي    رر اخت ذي یق مما جعل المدعي ولیس القانون ھو ال

  .)٢(المحكمة

ى أ      ذلك إل د       وظل الوضع ك ن جدی یمن م ى ال ة إل ة العثمانی ادت الدول ادت  ، ن ع وأع

ھ              د تخلص من ي ق شعب الیمن ي      ، معھا الظلم نفسھ الذي كان ال ور ف ھ یث ذي جعل ر ال الأم

                                                             

شي . أ) ١( د االله الحب ي  –عب راث الیمن ي الت ات ف ودة – دراس ى  – دار الع ة الأول  –م ١٩٧٧ – الطبع
 وأیضاً نقلاً عن كتاب -الدواء العاجل في دفع العدو الصائل[ نقلاً من رسالة الشوكاني باسم -٥٦ص

  . مرجع سابق– ٣٩ -٣٨ ص–بد الولي  محمد راشد ع–تطور التشریع والقضاء 
ا. د) ٢( ة ف ان أباض یمن  –روق عثم ي ال اني ف م العثم ن – الحك ع -٦٤ ص–م ١٩١٨-١٨٧٢ م  مرج

  .سابق



 

 

 

 

 

 ١٢٠

ة              ، وجھ ذلك الحكم   ن الأئم ادة م وار والق ع الث ي صراع م ة ف ة العثمانی ، واستمرت الدول

ددة وال          ضرائب المتع ین ال وا ب نھم إلا أنھم جمع اة المفروضة  وما نقموا م صیل  ، زك وتح

م           ا الظل شروعة ظاھرھ ر م وة      ، الأموال بطرق غی م الق واطنین بحك ضاع الم ا إخ وباطنھ

شوائیة اني      ، والع م العثم د الحك ورات ض ام الث ى قی ة عل اعد الأئم ور س ذه الأم ل ھ ، ك

  .)١(كما كانوا یدعون، والالتفاف حول دعوتھم الإصلاحیة العادلة

انون            ت ق ذا الوق ي ھ در ف ة  وقد ص ات العثمانی ات     )٢(الولای ى ولای یمن إل سیم ال  بتق

ضائیة                ، إداریة وقضائیة  ات الق ي للمرافع ب التنظیم ى الجان واده إل د تركزت بعض م وق

یمن         ي ال ة ف صلحة العثمانی ي       ، حسب ما تملیھ الم ة وھ ة ألوی ى أربع یمن إل سم ال د ق : فق

واحي  وكل ،  وقسم كل لواء إلى أقضیة–وتعز  ، وعسیر، والحدیدة، صنعاء ى ن ، قضاء إل

ام {وفي كل قضاء }، متصرف{وعلى رأس كل لواء    ة    }، قائم مق ل ناحی ي ك ل {وف }، عام

  : حیث نصت المواد التالیة على الآتي، والذي یھمنا ھنا ھو الجانب القضائي

ادة  شرعیة  ): ٨٧(الم اكم ال ي المح رى ف شرعیة ت دعاوى ال دعاوى ، أن ال وال

   .النظامیة ترى في المحاكم النظامیة

ضاة       ): ٨٨(المادة   ف الق ر توظی أن أنواع المحاكم ووظائفھا ودرجات حقوقھا وأم

  .كل ذلك یعود بھ على القوانین

ادة  ي    ): ٩١(الم ة ف وق العام ن الحق دفاع ع ومیین لل دعین عم ین م یجري تعی س

  . أما وظائف ھؤلاء المدعین ودرجاتھم فسیقرره القانون، الأمور الجنائیة

                                                             

 – بدون تاریخ نشر – المكتبة الیمنیة للنشر والتوزیع – الیمن ماضیھا وحاضرھا –أحمد فخري . د) ١(
ام م             -٢٠٦ص ي ع یمن ف ى ال ة إل ة العثمانی ام     ١٨٤٩ وقد عادت الدول ة ع ة الثانی ا الحمل م وأعقبتھ

  . وتم بسط نفوذھا على الیمن، م١٨٧٢
ام  ) ٢( انون ع ذا الق در ھ صر  ، م١٨٧٦ص ي الع سمى ف ا ی انون م ذا الق سیم  وھ انون التق ر بق  الحاض

  .الإداري



 

 

 

 

 

 ١٢١

ادة  ألف ا): ٩٢(الم ون      یت شرة ینتخب نھم ع ضواً م ین ع ن ثلاث الي م دیوان الع ل

تئناف   ز والاس الس التمیی ضاء مج اء وأع ن رؤس د  ، بالقرعة م د عن دیوان ینعق ذا ال وھ

وكلاء  ، الاقتضاء بموجب إرادة سنیة في دائرة ھیئة الأعیان       ووظیفتھ إنما ھي محكمة ال

ى   ورؤساء محاكم التمییز وأعضاؤھا وكل من اعتدى على ذات الحضر      سلطانیة وعل ة ال

  . حقوقھا وكل من حاول إلقاء الدولة في خطر

ادة  ة       ): ٩٣(الم رة التھم دھما دائ سى أح سمین یم ى ق الي إل دیوان الع سم ال ینق

  .)١(والأخرى دیوان الحكم

ي      واستمر الوضع في مد وجزر مع الثورات والأئمة إلى أن تمت اتفاقیة دعان الآت

  . ذكرھا

اھم    ، تحسین باشاھـ تعین حسن  ١٣٢٦وفي عام    ى التف ل إل اقلاً یمی ، وكان رجلاً ع

ى    ، فھدأت الأمور في عھده وحصل بعض الھدوء والأمن والاستقرار  ود إل اثرت الوف وتك

ا              ھ حلھ ون من ر ویطلب ضایا الكثی وم والق ن الھم ون م الإمام یحیى حمید الدین وھم یحمل

صب   ولما عرف الإمام یحیى ما یعانونھ من تعب السف، والفصل فیھا  دة ن ر من أماكن بعی

  .)٢(لھم حكاماً في كثیر من مناطق الیمن وذلك للتراضي فیما بینھم والعمل بالشرع فیھم

نعاء      ولقد طلب السلطان العثماني من الوالي في الیمن إرسال جماعة من كبراء ص

روب       ن الح روج م یمن والخ صلح لل ا ی سلطان فیم ع ال وا م ا لیتكلم ا وأعیانھ وعلمائھ

ففرح الناس بذلك وعند وصول الوفد ضیفھم ، تي دخل فیھا ولم یجد لھا نھایةالطاحنة ال

  .  وإذا بھم ینقسمون إلى قسمین–السلطان وأكرمھم 

                                                             

  . مرجع سابق-٤٧٣ ص– الحكم العثماني الأخیر –فاروق عثمان أباضة . د) ١(
عي       ) ٢( وادث       –عبد الواسع بن یحیى الواس ي ح زن ف وم والح ة الھم اری  فرج یمن  وت  -٣٠٨ ص–خ ال

  .مرجع سابق



 

 

 

 

 

 ١٢٢

بعد أن سألھم السلطان ، یرید إصلاح نفسھ وتقریر معاش ووظیفة لھ: القسم الأول

ل              ن القت ھ م ق ب ھ لا    –عما یصلح الیمن ویزیل ما قد لح ق أن ذا الفری اب ھ صلح إلا   أج  ی

  . القوة الجبریة وكثرة العساكر والجنود

اني سم الث ولھم : الق سلطان بق ى ال ابوا عل ام  : أج شرائع والأحك راء ال صلحھ إج ی

لام     ، العادلة ا الإس ن        ، وإقامة الحدود التي جاء بھ ا ع یمن خلف ة ال ا أئم ي یطلبھ ي الت وھ

  . وھؤلاء ھم الأغلبیة، سلف

سھم    صالح أنف ي م اً ف وا جمیع م تكلم ى    ث افظوا عل م یح ائف ول اش والوظ ن المع  م

ام  ك المق ي ذل وات  ، الأدب ف ت الأص ط وارتفع ر اللغ ر   ، وكث ال وأم ي الح رجھم ف م أخ ث

ن  ، بسفرھم ولم یناموا إلا على الباخرة    وعوملت أوراقھم وأعطي كل واحد ما یستحقھ م

  . الإحسان والتوظیف للبعض

ال ا     م     ثم طلب السلطان من الوالي إرسال رجال من رج اھم معھ تھ للتف ام وخاص لإم

لاف              ا ھو سر الخ یمن وم وا  ، حول ما یجري من القتال مع التواجد العثماني في ال فتكلم

ثم اعترض من ، بما یزیل الخلاف والشقاق والشتات ویصلح البلاد ویرضى بھ الفریقان     

ا           ع الولای ت لا خیر فیھ أن إقامة الحدود في الیمن خاصة یخل بالقانون الأساسي في جمی

  .فرجع الوفد بدون تحقیق الھدف، العثمانیة

ذ ورد      ام            ، واستمر الوضع في أخ دى الإم وفرة ل ت مت ة كان دُ أن الرغب ا یب ى م وعل

یمن            ضمن لل ا ی ة بم ة العثمانی ین الحكوم ھ وب ة بین صالح الدائم ة الم ي إقام ى ف یحی

تقرار دماء ، الاس ن  ال ة ، وحق ة الجریم شریعة ، ومحارب یم ال ع الإم  ، وتحك د وض ام وق

  : ومن بنود تلك الشروط، شروطاً لغرض أن یتم الصلح على أساسھا

  . تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة الغراء -١

 . یرجع عزل وتعیین القضاة وأحكام الشرع إلى الإمام -٢



 

 

 

 

 

 ١٢٣

 . أن تكون محاكمة الخائنین والمرتشین منوطاً بالإمام -٣

 . إلى الارتشاءتخصیص رواتب كافیة للحكام والمأمورین كي لا تدفعھم القلة  -٤

 . إحالة الأوقاف إلى عھدة الإمام لإحیاء المعارف في ھذه البلاد -٥

إقامة الحدود الشرعیة على مرتكب الجرائم من المسلمین والإسرائیلیین كما أمر    -٦

ولھ     ا رس ا وأجراھ الى بھ لم  –االله تع ھ وس لى االله علی ا  ، - ص ذي أبطلھ وال

 .)١(المأمورون كأن لم تكن شیئاً مذكوراً

 

  ب الثانيطلالم
اتفاقية دعان وبنودها

ّ
  

اني     ،   اتفاقیة دعّان لم تأت من فراغ    د العثم ل القائ ن قب ة م ، )٢(ولا لرغبة وطواعی

والظلم ، والغضب الإمامي، وإنما ألجأھم إلى التفكیر في ھذه الرغبة ھو الفوران الشعبي 

ذي ت     ، الوضعي د   جعل العثمانیین یمیلون إلى المفاوضة مع الإمام یحیى ال ھ مقالی ولى فی

  .  بعد أبیھ الإمام المنصور باالله محمد بن یحیى حمید الدین)٣(الإمامة وتمت لھ المبایعة

ة          ذا  ، وبعد مفاوضات طویلة ومتكررة یتخللھا حروب وانتفاضات وتعقبھا ھدن وھك

ي   اح ف ات بالنج ك المفاوض ت تل ى تكلل شھورة ، م٩/١٠/١٩١١حت ة الم ت الاتفاقی وتم

  . باتفاقیة دعّان

                                                             

  .ھـ١٣/٢/١٣٢٤ وكان تدوین ھذه الشروط من الإمام في -٣٦٥ ص–نفس المرجع السابق ) ١(
  .عزة باشا ممثل الدولة العثمانیة: القائد) ٢(
ھارة        –م  ١٩٠٤ -ھـ١٣٢٢بویع الإمام یحیى بالإمامة عام      ) ٣( واحي قضاء ش ن ن ذر م ة ع ي قفل  – ف

  . مرجع سابق-٢٩٩ – للواسعي –تاریخ الیمن 



 

 

 

 

 

 ١٢٤

ضاء          لة بموضوع الق ، وإلیكم بعض المواد التي وردت في الاتفاقیة والتي لھا ص

  . وھو الھدف الذي نرید الوصول إلیھ

د الأول  ذلك        : البن ة ب غ الولای ة وتبل ذھب الزیدی اً لم ام حكام ب الإم ة ، ینتخ والولای

  . تخبر الأستانة لتصدق المشیخة على ذلك الانتخاب

  . ئنافیة للنظر في الشكاوى التي یعرضھا الإمامتشكل محكمة است: البند الثاني

ث  د الثال سھا       : البن ام رئی ب الإم نعاء وینتخ ة ص ذه المحكم ز ھ ون مرك یك

  .)١(وأعضاءھا وتصدق على تعیینھم الحكومة

شیخة         : البند الرابع  ن الم ھ م صدیق علی تانة للت ى الأس یرسل الحكم بالقصاص إل

ذ  ، )٢(ى الحاكم في التراضيوصدور الإرادة السنیة بھ وذلك بعد أن یسع     ولا یفلح ولا ینف

  . الحكم إلا بعد التصدیق علیھ وصدور الإرادة بشرط ألا یتجاوز أربعة أشھر

الاستعمال في الوظیفة  } الحكام والعمال {إذا أساء أحد المأمورین     : البند الخامس 

  . یحق للإمام أن یبین ذلك للولایة

كماً للشرع من غیر الیمانیین في البلاد   یحق للحكومة أن تعین حا    : البند السادس 

  . التي یسكنھا الذین یتمذھبون بالمذھب الحنفي والشافعي

سابع د ال ة   : البن شافعیة والزیدی ام ال ن حك ة م اكم مختلط شكل مح ي  ، ت ر ف للنظ

  . دعاوى المذاھب المختلفة

                                                             

  . العثمانیة: المراد بالحكومة) ١(
ي ) ٢( راد بالتراض الھ        : الم م أو إرس دور الحك ل ص مین قب ین المتخاص صلح ب ضیة لل رض الق أي ع

  .للتصدیق



 

 

 

 

 

 ١٢٥

امن د الث م  : البن ت اس افظین تح ة مح ین الحكوم رین{تع سیارة } مباش اكم ال ي  ا–للمح لت

شرعیة      دعاوى ال اب المصالح        ، تتجول في القرى لفصل ال دھا أرب ي یتكب اً للمشقات الت ك دفع وذل

  . في الذھاب والإیاب إلى مركز الحكومة

  . تكون مسائل الأوقاف والوصایا منوطة بالإمام: البند التاسع

  . خال..)١(الحكومة تنصب الحكام للحنفیة والشافعیة فیما عدا الجبال: البند العاشر

ذا            ا في موضوعنا ھ ي تھمن ة وھي الت ي الاتفاقی ظ  ، ھذه أھم البنود التي وردت ف والملاح

صریة    ة وعن واد مذھبی ى م ة اشتملت عل ث أن الاتفاقی دى الباح ق  ، ل ة بح ث احتفظت الحكوم حی

شافعي  ي وال ذھب الحنف سودھا الم ي ی اطق الت ي المن ام ف ین الحك ى ، تعی صدیق عل ق الت ا ح ولھ

  . الولایة والمشیخة بالأستانةالأحكام من قبل 

ذھب                  ا الم شر فیھ ي ینت اطق الت ي المن ام ف ین للحك ق التعی ى ح ویكون للإمام یحی

ة  ، وأفضل ما فیھا بالنسبة للإمام ھو الاعتراف بھ رسمیاً        ، الزیدي وإبعاد غیره من الأئم

  . وعدم الاعتراف بھم في لواء صعدة وغیرھا

 ترتب علیھا أمور مھمة جداً وھي استقرار  ومھما كانت الأخطاء في الاتفاقیة فقد     

  . وحل الخلافات والمنازعات عن طریق الشریعة الغراء، وحقن الدماء، الوضع

ستلم     وبعدھا تفرغ الإمام لبسط نفوذه في كثیر من المناطق استعداداً للیوم الذي ی

  . فیھ السلطة كاملة من الأتراك

ام    وعلى ضوء ھذه الاتفاقیة فقد شكل الإمام یحیى     ي ع یمن ف  محكمة استئنافیة لل

  : م وقد عین لھا أعضاء من كل من١٩١١ -ھـ ١٣٢٩

  .  رئیساً لھا–حسین بن علي العمري / القاضي العلامة -١
                                                             

   مرجع سابق-٢٣٦ ص–ضیھا وحاضرھا  الیمن ما–أحمد فخري . د) ١(



 

 

 

 

 

 ١٢٦

 . عضواً: حسن عبد الوھاب الوریث/ القاضي العلامة -٢

 .  عضواً–محمد زید الحوثي / القاضي العلامة -٣

ام م        ده   ، ـھ ١٣٦١واستمر العمري رئیساً للمحكمة إلى ع م رأسھا بع د  ، ث محم

د الحوثي   دیلمي      ، زی ي ال ن عل د ب ة زی ھ العلام م خلف د     ، ث ن محم ى ب ة یحی م العلام ث

وكانت المحكمة ، للشعبة الثانیة: والعلامة قاسم بن إبراھیم ، الإریاني للشعبة الأولى  

ة   یمن كاف وم ال صنعاء لعم تئنافیة ب ل   ، الاس ى وقب ام یحی ة الإم ة خلاف ي نھای وف

  . شأ محكمة استئنافیة أخرى في صعدةاستشھاده أن

واحي                   ز والن اً للمراك اً وكتاب ى حكام ام یحی ین الإم ان ع ة دعّ وبناءً على اتفاقی

  .)١(ونظاراً للوقف والوصایا

ز        ا تع ام ومقرھ ي الأحك تئنافیة للنظر ف ي   ، كما تعینت ھیئة شرعیة اس ك ف وذل

شھاده      ى است تمرت حت دین واس د ال ى حمی د یحی ام أحم د الإم سھا  ، عھ ان رئی وك

  : ومن أعضائھا، )٢(العلامة أحمد بن محمد زبارة

  . عبد الرحمن یحیى الإریاني/ القاضي العلامة -١

 . عبد االله علي الیماني/ القاضي العلامة -٢

 . ھاشم علي المرتضى/ القاضي العلامة -٣

                                                             

  . مرجع سابق – ٤٧ ص–  تطور التشریع والقضاء في الیمن–محمد راشد عبد الولي . أ) ١(
ز     –أحمد محمد زبارة    ) ٢( ة      – رئیس الھیئة الشرعیة الاستئنافیة بتع ام للجمھوری ي الع ار المفت م ص  ث

  .الیمنیة



 

 

 

 

 

 ١٢٧

ي        اكم ف وع المح یمن ھو تن ومن الملاحظ أن الحقبة الأخیرة للحكم العثماني في ال

ة {ووطنیة ، شرعیة وتجاریة: رجاء الیمن إلى  كثیر من أ   ل    }، أھلی تئنافیة لك ة اس ومحكم

  .)١(ومحكمة تمییز ، محكمة من ھذه المحاكم

ب العمومي   ، كما أدخلت على الجھاز القضائي نظام النیابات       حیث كان یوحد النائ

نعاء مة ص زه العاص ضوات ، ومرك ة والق ي الألوی ومي ف ب العم لاء النائ رھم ، ووك وأكث

تانة           ممن ة الأس وق بجامع ة الحق ن كلی ضاء       ، )٢( تخرجوا م ي الق درب ف ن ت ضھم مم وبع

  . ورقي إلى السلك القضائي حتى وصل إلى رئیس محكمة أو رئیس نیابة

ار        أما كبار القضاة ورؤساء المحاكم الكبیرة فقد كانت الدولة ترشحھم من بین كب

  .)٣(ویتحلون بالنزاھة والخلق، وممن یجیدون العربیة، رجال القانون والتشریع والفقھ

ي            سلطات ف ع ال ون جمی ى أن تك ز عل ى ركَّ ومما یجدر الإشارة إلیھ أن الإمام یحی

بلاد       ، فھو مصدر جمیع السلطات   ، یده ع شؤون ال ي جمی ر ف ، وھو المرجع الأول والأخی

ام ھو   ، ومعنى ذلك أن الحكومة الیمنیة في أعقاب الاستقلال كانت ھي الإمام       كما أن الإم

أول   ، لحكومةا ث    ، ولھذا كان یصدر قراراتھ في كل أمر جلَّ أو صغر أولاً ب ن العب ان م وك

درجاتھا           ة ب دواوین المعروف و ال ى نح وزراء عل ر وزارات ل ى مق ور عل ة العث محاول

در ا ن ة إلا م ا الإداری ة وأنظمتھ ة  ، الوظیفی ب الخاص شبھ المكات و ی د فھ ادر إذا وج والن

  .)٤(ببعض الشؤون

                                                             

  .أي محكمة نقض وإبرام: محكمة تمییز) ١(
النائب العمومي یعني النائب العام في النظام الحدیث وكذلك الوكلاء في الألویة ھم رؤساء النیابات ) ٢(

  .في المحافظات حالیاً
ة  . د) ٣( اروق أباض یمن    –ف ي ال اني ف م العثم یمن  ، ٤٣١ص}، م١٩١٨-١٨٧٢ {– الحك اب ال وكت

  .٣ ص– المؤلف مجھول –المنھوبة المنكوبة 
   . نفس المرجع السابق)٤(



 

 

 

 

 

 ١٢٨

  لثالمطلب الثا
المذهب المعتمد لحكم كل من الإمام يحيى والدولة العثمانية 

ٍّ
  

  .واستقلال اليمن من الحكم العثماني
ة        ي   ، لقد كان المذھب الحنفي ھو السائد والمنتشر في الأوساط التركی د ف والمعتم

اً            ، الأحكام لدى الدولة العثمانیة    ت أحیان د كان ار فق ي الأقط شارھا ف دھا وانت م تواج وبحك

ة       تحاول سائلھ الفقھی ي م اء ف اً أو     ،  تعمیم ھذا المذھب والعمل بما ج د اعتراض م تج ا ل م

ت   ، تمنعاً من أي من تلك الأقطار التي تحكمھا والتي مذھبھا غیر المذھب الحنفي      ل كان ب

س   ن نف ر م ا الأم صى علیھ شافعي إذا استع ي أو ال ھ الحنف ال الفق ن رج ام م ین الحك تع

ة   ین          و، المذھب المشھور في المنطق ان ب ة دع ود اتفاقی ن بن د العاشر م ي البن ذا ورد ف ل

ا     : الإمام یحیى والقائد عزة باشا ما نصھ  ة فیم شافعیة والحنفی ام لل الحكومة تنصب الحك

  .)١(عدا الجبال

ون        ضاة الرسمیون یعمل ان الق د ك یمن فق ى ال ة إل ة العثمانی د دخول الدول ا بع أم

ة   مذھب الدو–بموجب نصوص أئمة المذھب الحنفي       ة    –لة العثمانی دور المجل د ص  وبع

  .  كانوا یعملون بمقتضى موادھا)٢(العدلیة

ة         ي تھام أما قضاة التراضي أو قضاة السبیل أو حكام التراضي فكانوا یحكمون ف

ادوي      ، وتعز وغیرھما من المناطق بالمذھب الشافعي      دي الھ ذھب الزی شمال بالم وفي ال

اطق     إلى أن وقع بین الأتراك والدولة المتوكل       ي المن ضاة ف صار الق یة الصلح في دعان ف

                                                             

ام      : استثنى الجبال ) ١( ا  ، لأن سكانھا یخضعون للمذھب الزیدي وھي المناطق التي تخضع لحكم الإم أم
  .ناطق الأخرى وھي الحدیدة وتعز وإب فھي تابعة للمذھب الشافعي والقلیل منھا حنفیةالم

  .}اسطنبول{ في الأستانة -ھـ١٢٩٢ -١٢٨٥مجلة الأحكام العدلیة صدرت ما بین سنة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٢٩

دي     ذھب الزی ون بالم ام ویحكم ن الإم ون م ة یعین ة   ، الزیدی اطق مرتب ك المن ت تل وكان

  .)١(وبالدولة المتوكلیة قضائیاًً، بالدولة العثمانیة عسكریاً ومالیاً وإداریاً

ة اطق الجبلی ن المن ة: وم ران، حج نعاء، وعم ار، وص ریم، وذم راز، وی ، وح

س سب      ، وآن ك ح ا وذل ة بھ واحي المرتبط ضوات والن ن الق اطق م ذه المن ع ھ ا یتب وم

ة    ، نصوص المعاھدة نفسھا  ة  الحرب العالمی وعندما انسحب الأتراك من الیمن بعد نھای

یمن   ، م١٩١٨الأولى عام    اطق ال واحتلت الدولة المتوكلیة صنعاء وتعز وغیرھما من من

ارات    ، ھا بالمذھب الزیديوأصبح القضاء فی، التي كانت تحت الأتراك    ي بعض اختی إلا ف

ام             اد الإم ضع لاجتھ ت تخ ي كان ا والت وا بھ أن یعمل ضاة ب كانت الدولة المتوكلیة تبلغ الق

  . بغض النظر عن المذھب

ین  )٢(وكذلك بعد انتھاء الدولة الإدریسیة من المناطق التھامیة الشمالیة   صار تعی

نعاء    ن ص اطق م ك المن ي تل ضاة ف اروا ، الق ة   وص ك المنطق ي تل اس ف ین الن یحكمون ب

دي ذھب الزی شافعي ، بالم ذھب ال ى الم ا عل م فیھ ان الحك د أن ك ض ، بع دا بع ا ع م

  .)٣(الاختیارات التي سنأتي بنموذج منھا قریباً إن شاء االله

                                                             

د           ) ١( ك البن ى ذل ص عل ا ن ان كم ة دع ب اتفاقی ة بموج أحكام القصاص كانت تصدق من الدولة العثمانی
  .تفاقیةالرابع من الا

والمخلاف السلیماني ھي مناطق تھامة الشمالیة والتي ، المخلاف السلیماني مقر الدولة الإدریسیة  ) ٢(
  .قسومة الآن بین الیمن والسعودیةھي م

لام  –القاضي العلامة محمد بن إسماعیل العمراني  ) ٣( د    – نظام القضاء في الإس ل الجدی ة الجی  – مكتب
  .٢٢٥ ص-١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤ –صنعاء 



 

 

 

 

 

 ١٣٠

  المطلب الرابع
  تاريخ استقلال القضاء في عهد الإمام يحيى حميد الدين

تقلال ال   اریخ اس ا ت بق وأن تناولن ذریاً   س تقلالاً ج ة اس ة العثمانی ن الدول یمن ع

  . والقضاء جزء منھا، لجمیع شؤون الدولة الیمانیة الإمامیة

ن     ، ولقد حصل استقلال جزئي عن بعض المحاكم والحكام       ام م ذ الأحك ذلك تنفی وك

  . وتصدق على تعیین القضاة أو الأحكام الصادرة من قبل الأستانة، قبل الإمام

ام     واستمر الأمر كذلك     ل     ، إلى أن تم الاستقلال النھائي للإم یمن كك تقل ال ث اس حی

ستقلاً  یمن م ار ال اني وص وذ العثم ن النف ة  ، ع رب العالمی د الح ك بع املاً وذل تقلالاً ك اس

یمن         ، الأولى ن ال ة م ة العثمانی ى    ، وبعد انسحاب الدول ام یحی ر للإم تقر الأم ار  ، واس وص

صدر الأحك      ارض وت دون مع رة وب ضاة مباش ین الق ل    یع ن قب ذ م ة وتنف ة تام ام بحری

  .)١(الإمام

یمن                ات ال ع محافظ ي جمی ام ف وذ الإم سط نف ع     ، وھكذا تم ب ي جمی اً ف ین حكام وع

ة     ضوات والألوی ي        ، النواحي والق ب ف ام أو النائ ع إلا الإم ستقلاً لا یتب ضاء م بح الق وأص

ى      ، بعض الأمور عند التنفیذ    ضاء الأعل س الق یراجع  ، وإلا فالإمام ھو بمثابة رئیس مجل

ام             ن الحك درھا م ن أص ى م ا إل ضھا وإرجاعھ الأحكام ویقرھا أو یطعن فیھا بالنقض برف

  .واالله أعلم

                                                             

ام   ) ١( ر ع یمن أواخ ن ال انیین م ائي للعثم سحاب النھ ع الان ة ١٩١٨وق صل ، م١٩١٩م وبدای وح
ة   .  كتاب الدكتور–انظر ، واعترف بھ دولیاً، م٢٤/٧/١٩٢٣الاستقلال التام في    ان أباظ فاروق عثم

   مرجع سابق– ٤٢٥ ص– الحكم العثماني في الیمن –



 

 

 

 

 

 ١٣١

  المبحث الثاني
  نظام القضاء في عهد الإمامين يحيى وولده أحمد

  المطلب الأول
  .درجات التقاضي في عهد الإمامين

ات ق            ست درج ة ولی ات وھمی ت درج ام كان د الإم ، ضائیةدرجات التقاضي في عھ

ى  ة أول وع درج ة موض ى محكم ة ، بمعن ة ثانی وع درج ة موض ام  ، ومحكم و النظ ا ھ كم

وإنما كانت الدرجات درجات وظیفیة بحتة بحسب التقسیم الإداري الذي      ، القضائي حالیاً 

  . كان على عھد الدولة العثمانیة

ستمبر عام ٢٦واستمر الوضع في عھد الإمامین على ھذا النحو إلى ما بعد ثورة 

واحي       ١٩٦٢ ي الن ة ف دوائر الحكومی ل ال ت ك ث كان سبعینیات حی ر ال ى أواخ م حت

وع            ن ن شرعي فھو م ضاء ال دا الق ا ع والقضوات والأولویة تابعة إداریاً ومالیاً للإمام م

  .)١(واحد

ومن ھنا نستطیع أن نتوصل إلى معرفة التقسیم القضائي في ذلك العھد من خلال    

  : المطلب التالي

                                                             

ھ      ) ١( د كأن ده أحم ى وول ام یحی د الإم ر عھ ي        یعتب وارق ف ود ف دم وج ا لع رق بینھم م یف دة ل ة واح  ولای
ص القضاء    ، فنظامھما واحد ، ولایتھما ا یخ ام      ، وبالأخص فیم د الإم ي عھ ان ف ا ك د   –إلا م د فق  أحم

  تحدث الھیئة الشرعیة ومقرھا تعزاس



 

 

 

 

 

 ١٣٢

  يالمطلب الثان
  .المحاكم الابتدائية وتقسيماتها في عهد الإمامين

  : المحاكم الابتدائیة ھي

  . حاكم محكمة الناحیة -١

 . حاكم محكمة القضاء -٢

 . حاكم محكمة اللواء -٣

 . حاكم محكمة المقام -٤

تئناف           ة الاس ضھا سوى محكم لة ببع ا ص ست لھ ومن المعلوم أن ھذه المحاكم لی

ام المط   ستقبل الأحك ي ت ي الت ا فھ النقض أو   العلی ا ب ة قرارھ صدر المحكم ا فت ون فیھ ع

  . الإقرار

ره  بق ذك ذي س سیم الإداري ال ة    ، والتق ة إداری ھ مرجعی درج إداري ل و ت ا ھ إنم

ة   ة           ، ودرجة وظیفی ل الناحی ن عام ع م ضاء أرف ل الق اً    ، فعام ضاء مرجع ر إدارة الق وتعتب

ة ب  ، لإدارة الناجی و النائ واء وھ ت إدارة الل ضاء تح م إدارة الق ل  ، )١(ث شمل ك ذا ی وھ

فكانت الأحكام ترفع من الناحیة إلى القضاء ، المرافق والدوائر الحكومیة ما عدا القضاء    

م أن   ، إذا تعصى أمر التنفیذ في الناحیة ، لا للاستئناف ولكن للاعتماد والتنفیذ     ك بحك وذل

للواء وكذا إذا استعصى أمر التنفیذ في القضاء فقد یرفع الأمر إلى ا، القضاء درجة أعلى

  . للتنفیذ القسري عن طریق النائب بعد تعمید حاكم اللواء

                                                             

ب) ١( راد بالنائ ام: الم ب الإم واء ، أي نائ ل ل ي ك ب ف ام نائ ام  ، وللإم ي النظ افظ ف ساوي المح و ی وھ
، وھكذا لكل زمان دولة ورجال، لھا قوة أوامر الإمام، إلا أن صلاحیتھ أوسع وأوامره أقوى، لحدیثا

  .والله في خلقھ شؤون



 

 

 

 

 

 ١٣٣

ا         ا ومقرھ أما ما یطعن فیھ من الأحكام فیرسل رأساً إلى المحكمة الاستئنافیة العلی

  . )١(العاصمة صنعاء وھي وحدھا التي لھا حق النقض والإقرار

د           ن درجة واح ان م ة وإن مما سبق ذكره یتضح لنا أن التقاضي في عھد الإمام ك

ط          ، اختلفت المسمیات  ة فق ة وإداری ات وظیفی ات   ، فالمسمیات إنما ھي درج ست درج ولی

ضائیة  ة  ، ق ة الناحی م محكم ین حك رق ب د أن لا ف ا نؤك ن ھن ضاء، وم ة الق م محكم ، وحك

ستأنف    ،  وحكم محكمة اللواء من الناحیة الاستئنافیة      ا ت دة وكلھ الكل درجة ابتدائیة واح

ة   ،  العلیا بصنعاء لدى المحكمة الاستئنافیة   ي محكم أما النوع الرابع من ھذه المحاكم وھ

اً          اً خاص ھ مطلب سنجعل ل ام ف ضاء ولا      ، المقام أو حاكم المق ة ولا ق اكم ناحی یس بح ھ ل لأن

واء  ة    ، ل م الألوی ي بعض عواص ة ف ام بالدرجة الإداری از بعض الحك ي ، ویمت ذات ف وبال

ة  ،  والحاكم الثانيحیث یطلق على بعض الحكام بالحاكم الأول    ، صنعاء وھذه درجة إداری

ذه       ى ھ صل عل فقط أما من الناحیة القضائیة فھي لا تخرج عن كونھا محكمة ابتدائیة یح

ة        دة الخدم ة وطول م م والمعرف سعة العل ن     ، الدرجة كل من اتصف ب اً م ون أحیان د یك وق

اش لا غ       ، أصحاب النفوذ والأسر الكبیرة    ادة المع ذه الدرجة لزی ر واالله  حیث یتم منح ھ ی

  . أعلم

  المطلب الثالث
  حاكم المقام

فلم نسمع أن رئیس دولة جعل  ، ھذا الاسم غریب على الأنظمة والقوانین الحدیثة      

ام         ، لرئاستھ حاكماً خاصاً   د الإم ي عھ دث ف ا ح ذا م ن ھ دل     ، ولك ل ی ذا العم ك أن ھ ولا ش

                                                             

د        –یحیى محمد ھاشم    . د) ١( ا بع ري وم شر الھج ب   – القضاء في الیمن في القرن الرابع ع الم الكت  ع
  .٢١٥ ص–م ٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٤ – صنعاء –الیمنیة 



 

 

 

 

 

 ١٣٤

صافھم  على اھتمام الإمام بقضایا الموطنین الذین یصلون بشكاویھم إلیھ فیتعی         ن علیھ إن

  . بالوجھ الشرعي عن طریق حكم الحاكم الشرعي لیكون قد أنصف الشاكي والمشكو بھ

ام مباشرة لغرض           ى الإم ع إل ي ترف ضایا الت ي الق ویختص حاكم المقام بالفصل ف

والإمام بدوره یحیلھا إلى حاكم المقام ، طلب الرد بسرعة الفصل فیھا من الإمام شخصیاً      

م  ، نظر فیھا ویصدر الحاكم حكمھ الشرعي بحسب ما یترجح لدیھ     الشریف لفحصھا وال   ث

  . یرفع ذلك إلى الإمام لتعمیده وتسلیمھ إلى الشاكي مباشرة

ولعل ھذا النوع من المحاكم وھذا الإجراء أسرع من غیره في إنجاز الأحكام وفي     

  . أقرب وقت ممكن

ذه ال        أن ھ رة ب ك الفت شأن تل ا ب صلت علیھ ي ح ات الت ن معلوم ة  وم ة خاص محكم

  .)١(بخواص الإمام وأصحاب الوجاھات ورجال الأعمال

د             ان بعی ام من مك ى الإم ق      ، وكذلك الشاكي إذا وصل بقضیتھ إل ا عن طری صل فیھ ب الف ویطل

  . فتحال إلى حاكم المقام للفصل فیھا وبحضور المدعى علیھ، الإمام

ي      ةً ف شكاوى خاص ة لأن ال ذه المحكم د بھ ام أحم ة الإم ود عنای ى وتع رة إل ده كث عھ

ا  ى بھ ھ اعتن ة أن م  ، درج ل العل ن أھ صیاً وم ھ شخ ن یعرف ام مم اكم المق ین ح ان یع ة ، فك والأمان

  .)٢(والكفاءة والقدرة على الفصل في أي شكوى تصل إلیھ

                                                             

ة  – نقلاً عن القاضي العلامة علي محمد الشرفي -٢١٨ ص–بق نفس المرجع السا ) ١(  مستشار رئاس
  . سابقاً–الوزراء لشؤون العدل والأوقاف 

ي    -٢١٨ ص–نفس المرجع السابق  ) ٢( ماعیل العمران ن إس ان  – نقلاً عن القاضي العلامة محمد ب  وك
اني    واء      – أول حاكم للمقام ھو القاضي العلامة عبد االله بن علي الیدومي الیم ى ل ام إل ل الإم م انتق  ث

وعین لمقام صنعاء الأمیر علي بن عبد االله الوزیر واستمر بھا ، تعز فعین المذكور حاكماً لمقام تعز    
إلى أن مات ثم عین بعده القاضي العلامة علي بن عبد االله بن عبد الكریم أبو طالب واستمر بھا إلى  

  .م١٩٦٢ سبتمبر عام ٢٦أن قامت ثورة 



 

 

 

 

 

 ١٣٥

  المطلب الرابع
  .المحكمة الاستئنافية العليا

  

  : أعضاء الديوان الملكي: الفرع الأول
ي     دیوان الملك ة م  :  أعضاء ال ل            ھیئ ن قب نھم م تم تعیی اء ی ن مجموع علم ة م كون

ام         اص بالإم ي   ، الإمام ومقر عملھم ھو الدیوان الخ دیوان المك سمى ال ھ   ، ی املون فی والع

  . یسمو بأعضاء الدیوان

ا            رد علیھ ام وال ى الإم دم إل ي تق رائض الت شكاوى والع ي ال ، وعملھم ھو النظر ف

تم      وإن كان، فإذا كانت تحتاج لرفعھا إلى الإمام ترفع      دیوان فی ن ال الرد م تم ب  المطلوب ی

  . وإن كانت تحتاج إحالتھا إلى جھة أخرى فتحال حسب الاختصاص، الرد علیھا

د       ام الجدی ي النظ یس  ، وعملھم ھذا یشبھ عمل مدیر مكتب رئیس الجمھوریة ف ول

ا        ا ذكرن ضائیة سوى م اء       ، لھم أي اختصاص بالأحكام الق ن العلم نھم م تم تعیی ھ ی ع أن م

  .)١(الأجلاء

ول  ة الق ى        : وخلاص ر عل دار الأوام ي إص ي ھ دیوان المك ضاء ال ة أع أن مھم

رائض شرعیة  ، الع ة ال رارات الھیئ ن ق ات م ض التظلم یھم بع ل إل ام یحی ان الإم أو ، وك

  .)٢(وھي حالات نادرة، وبشرط أن تكون الإحالة إلیھم من الإمام، محكمة الاستئناف

                                                             

 –والقاضي العلامة ،  نقلاً عن القاضي العلامة محمد ھاشم الشرفي– ٢٢٣ ص –ع السابق   المرج) ١(
  . عضو المحكمة العلیا سابقاً–ھاشم عبد االله الكبسي رئیس محكمة بني مطر سابقاً 

ة    -٢٢٣ ص –المرجع السابق   ) ٢( د الخر   /  نقلاً عن القاضي العلام ن أحم ي ب ي  عل ة   –ب  عضو المحكم
  .العلیا سابقاً



 

 

 

 

 

 ١٣٦

  . االمحكمة الاستئنافية العلي: الفرع الثاني
ت تنظر          ك درجة إذا كان ر ذل ن یعتب  ھذه المحكمة ھي الدرجة الثانیة على رأي م

وعیة    ة الموض ن الناحی ضیة م ر       ، الق ي نظ صر ف ت تقت ض إن كان ة نق ر محكم وتعتب

  . الموضوع من الناحیة الشكلیة

ن     وع م ة موض ي محكم تئنافیة ھ ة الاس الي أن المحكم ام الح ي النظ وم ف والمعل

ة ویت ة الثانی ا   الدرج ة العلی سمى المحكم ة ت ا درج ى منھ ون أعل رى تك ة أخ ا محكم بعھ

ي               ، للنقض والإقرار  ده ف ل عھ ا قب ى وم ام یحی د الإم ي عھ تئنافیة ف ولا توجد محكمة اس

صفة نقض أو            ، الیمن ة ب ة العثمانی تانة عاصمة الدول بل كانت الأحكام تستأنف في الأس

  . إقرار فقط

ي        رة ف ذكورین     ولقد أنشئت ھذه المحكمة ولأول م ضائھا الم سھا وأع یمن برئی  ال

ة  ، وتتكون درجات التقاضي في ذلك العھد من درجة واحدة لا غیر    ، آنفاً بمعنى أن محكم

وتقدیمھا ، مھمتھما مطالعة الأحكام المقررة، والھیئة الشرعیة بتعز، الاستئناف بصنعاء

د    ثم تعود الأحكام إلیھم } یحرر{إلى الإمام فیحرر علیھا الإمام بخطھ        رار وق ر الق ا لتحری

تئناف                 ة الاس ن محكم صادرة م ام ال ي الأحك ادة النظر ف شرعیة إع ة ال یكون مھمة الھیئ

  .)١(عند تظلم المحكوم علیھم

  : والملاحظ لنا أن إعادة النظر ھذا یحتمل أمران

ر الأول اده  : الأم ام لاعتم ى الإم صالھ إل راره وإی ون   ، إق وم تك ذا المفھ ى ھ وعل

ھ             الھیئة الشرعیة بد   یس ل ام ول رار الأحك أنھ إق ن ش ذي م رجة مجلس القضاء الأعلى ال

نقض ق ال دة  ، ح ة واح ھ درج ي كون ات التقاض ى درج ؤثر عل ع لا ی ذا فالوض ى ھ ، وعل

                                                             

  .٢٢٠ ص– نفس المرجع السابق )١(



 

 

 

 

 

 ١٣٧

ك     ، والمحكمة العلیا ھي محكمة نقض وإقرار     ضین وذل ارس المتناق شرعیة تم والھیئة ال

اكم       ، بنظرھا للأحكام الابتدائیة   ن المح ا م ع إلیھ ي ترف ي      ، والت ت تنظر ف س الوق ي نف وف

ذ            ة للتنفی ، أحكام محكمة الاستئناف العلیا وتعتمدھا وتقرھا وتضعھا في صورتھا النھائی

  . وعلى ھذا المفھوم یكون للھیئة عدة صلاحیات مخولة لھا من قبل الإمام على ما یرید

ة     : الأمر الثاني  أن اختصاصھا ھو اختصاص محكمة الاستئناف العلیا وھي محكم

ض  رارنق ى    ، وإق ر عل دون أن تم رة ب ا مباش ع إلیھ ة ترف اكم الابتدائی ام المح ون أحك ك

ات    ، وبھذا فھي محكمة استئناف علیا    ، محكمة الاستئناف  وفي نفس الوقت تنظر في طلب

اس   ، المتظلمین من أحكام المحكمة الاستئنافیة فھي محكمة علیا   ي التم وطلب التظلم یعن

ا قر ر فیم ادة النظ ة بإع دى الھیئ تئنافیةل ة الاس ھ المحكم ة ، رت وق المحكم ا ف ي أنھ یعن

  . الاستئنافیة واالله أعلم
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  المبحث الثالث
  تعيين القاضي في عهد الإمامين

  كيفية تعيين القاضي: لمطلب الأولا
  

صوص  ، كان التعیین للقضاة من قبل الإمام مباشرة       شروط المن ر   )١(وال ا غی  علیھ

م والم     شھرة والعل رة بال سلوك    ملزمة إذ العب سن ال اءة وح ة والكف ار   ، )٢(عرف تم الاختی وی

  : على النحو التالي

ر       امع الكبی ة أو الج ي المدرسة العلمی م ودرس ف وت العل ن بی ي م ان القاض إن ك

ن  ، بصنعاء یحق لرئیس الاستئناف الترشیح إلى الإمام لمن یرى فیھ الكفاءة والقدرة   فم

ة ا    ى المحكم دة      أكمل المنھج الدراسي المقرر یحول إل ا لم دریب فیھ ا للت تئنافیة العلی لاس

رى       ، سنتین أو أكثر   ن ی ام لم ى الإم یح إل تئناف الترش وفي ھذه الحالة یحق لرئیس الاس

اءة     ھ    ، فیھ الفطنة والتمیز والكف ح إلی ب المرش ام یطل ئلة     ، والإم ھ بعض الأس ي علی ویلق

اغرة  ، الشفویة سب الأ ، فإذا نجح ولاه عند اللزوم وعند وجود محكمة ش ة وبح ولا ، قدمی

  . الكل سواسیة، یمكن أن یتقدم أحد على الآخر

                                                             

ن   – الاجتھاد – العدالة – التكلیف – الذكورة  –الشروط المنصوص علیھا للقاضي ھي      ) ١( سلامة م  ال
ذاھب     :  انظر– التولیة من إمام حق أو محتسب  –العمى والخرس والجذام     امع لم ار الج ر الزخ البح

 بدون تاریخ نشر – بیروت –لرسالة  مؤسسة ا– للإمام أحمد بن یحیى المرتضى    –علماء الأمصار   
– ٦/١٢٠.  

ن        – ٢٢٥ ص–یحیى محمد ھاشم .  د–القضاء في الیمن  ) ٢( ادر ب د الق ة عب ي العلام ن القاض لاً ع  نق
  . عبد االله رئیس المحكمة العلیا سابقاً



 

 

 

 

 

 ١٤٠

ر   امع الكبی صنعاء والج ة ب ة العلمی ر المدرس ن غی رج م ان المتخ ا إذا ك ة ، أم ل مدرس مث

ى    ھ إل ان یحیل ك فك ر ذل د أو غی ز أو زبی ار أو تع وث أو ذم عدة أو ح رة أو ص ھادة أو معم ش

ا    ب علیھ ئلة ویجی ھ الأس رح علی شرعیة لتط ة ال ام الھیئ ى الإم ة إل ئلة والأجوب ل الأس وترس

د ذلك   ، أحم ع ب ا یقتن اً م ان غالب یر        ، وك ي س ل ف ف یعم ر كی ضیة لینظ ھ ق رح علی ك یط وإذا ش

  . )١(المحاكمة فإذا تبین كفاءتھ ولاه

وأھلیتھ على تحمل ، والملاحظ أن ھذا الإجراء من قبل الإمام على معرفة القاضي      

لة ق    ا ص سلف        المسؤولیة الھامة لا شك أن لھ دون وال اء الراش ھ الخلف ان علی ا ك ة بم وی

اً              اً وفقھ ھ علم ن ھو أھل ل ضاء إلا م وا الق ى أن لا یول شدید عل ن الحرص ال صالح م ال

وكذلك ما ورد في إیضاح بعض العلماء القضاة المعاصرین للإمام أن    ، وورعاً واستقامة 

ن المنك   اً ع المعروف ناھی راً ب ون آم ضاء أن یك ة للق روط التولی ن ش ى م اً عل ر محافظ

  . الجمعة والجماعة

ر                 ضاء یعتب ولى الق ن یت ي م صفات ف ذه ال وفر ھ ذا الحرص لت ل ھ ولا شك أن مث

سلمین          وال الم ي  ، شعور بالمسؤولیة العظمى أمام االله في تولي دماء وأعراض وأم والت

حلوھا أو شرھا على الإمام أو من یقوم مقامھ كالرئیس والملك ، سیؤول إثمھا أو أجرھا   

وه  والأ سلطان ونح ر وال لم    ، می ھ وس لى االله علی ول ص ار الرس د اخت اذاً  : فق ا ومع علی

ر     ، قاضیین على الیمن   و بك ار أب ورة         : واخت ة المن ى المدین یاً عل اب قاض ن الخط ر ب ، عم

م          : واختار الإمام علي   ل العل ضاء إلا أھ ارون للق ولاة لا یخت ان ال ذا ك یاً وھك شریحاً قاض

  . الله أعلموا، والثقة والفقھ والاجتھاد

                                                             

سي  -٢٢٥ ص –نفس المرجع السابق  ) ١( ة    ر– نقلاً عن القاضي العلامة أحمد محمد الكب یس محكم ئ
  . اف صعدة سابقاًاستئن
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  المطلب الثالث
  نماذج من قرارات التعيين في عهد الإمامين

ال        ث ق ى حی ن  : أشار القاضي محمد بن علي الأكوع عما عرفھ عن الإمام یحی وم

د      ولاة إلا بع ضاة وال ث الق ان یبع ا ك ھ م ور أن دیره للأم وس وتق تھ للنف صافتھ ودراس ح

تقامة     وممن توفرت فیھم مؤھلات المسؤولیة من ا      ، معرفتھم ي بالاس م والتحل م والفھ لعل

شرع   ضاة ال صوصاً ق ذكاء خ ة ال ة ودق ة أو   ، والنزاھ سألة فقھی ي م نھم ف ا یمتح وربم

ة ذةٌ       ، نحوی ین ناف ادة وع رات ح ب ونظ صر ثاق ھم بب ى رؤس دامھم إل ن أق أملھم م ویت

  . ودراسة تامة لنفسیتھم وملامحھم

ن أول       : بل قال  ى م ام یحی ھ الإم شت فی م یعرف    إن الوقت الذي عای ات ل  الأربعینی

يء       اھلاً أو س كیراً أو ج داً أو س املاً عربی ھ أو ع ر فقی یاً غی ین قاض ھ ع سمع أن م ی ول

ي         ل رض ن جب اذ ب الأخلاق أو فظاً غلیظاً وكأنھ أخذ ذلك من قصة إرسال النبي الكریم مع

ایا      اه الوص یمن وأوص ا    ، االله عنھ إلى ال ن الإم ا سمع ع ھ     ومم ي معرض تحری ى ف م یحی

  .)١(}إحنا ندور رجال للوظائف لا وظائف للرجال{ : قولھ

ة     صحف المحلی ي ال شر ف رارات وتن ا ق صدر بھ ات ت ت التعیین ك  ، وكان ن ذل وم

اً لیفرس     / المرسوم  الملكي بتعیین القاضي العلامة     ولى حاكم د الم د االله عب ین  ، عب وتعی

صلو   اً لل سوسوة حاكم ي ال سید عل سید ، ال سراخ وال اً للم ضواحي حاكم د الم   ، أحم

                                                             

 – صنعاء  – مكتبة الجیل الجدید – كتاب حیاة عالم وأمیر –القاضي العلامة محمد بن علي الأكوع  ) ١(
  .١٢٠ ص–م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧ –الطبعة الأولى 



 

 

 

 

 

 ١٤٢

صورة         اً للمن ري حاكم ف الزبی د لط اً     ، وتعیین القاضي أحم ظ االله حاكم سید حف ین ال وتعی

  .)١(لباجل

والباحث یؤكد أن القاضي یجب أن یختص عند التعیین بصیغة خاصة تتناسب مع 

سلمین        ولى شؤون الم ال والعرض   ، ولایتھ العامة لأنھ یت نفس والم د أن  ، ال لا ب ى  ف  یعط

ھ    ي       ، جرعة من التذكیر باالله والخوف من المعروف والنھ ر ب تقامة والأم ى الاس ھ عل وحث

  . عن المنكر والمحافظة على الشعائر وإنصاف المظلوم

ین             رارات التعی ن ق اً م ھ نماذج دم ل إني أق ، وحتى لا یحكم علي القارئ بالتعصب ف

 المسؤولیة ومقومات الدین والحكم للقارئ والذي سیلاحظ بأنھا قرارات نابعة من صمیم

  .والعقیدة

                                                             

ة ) ١( صر الملكی دة الن سابعة –جری سنة ال دد – ال ص–) ١٧٢( الع ھریة  ن ز –ف ش ـ ١٣٧٧ – تع  -ھ
  .م١٩٥٨
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  من قرارات التعيين) ١(نموذج
ن       ة یعل ضرة العلوی ة والح سدة العلی ن ال در م ریم ص وم ك ذا مرس د فھ   وبع

د      ن محم د ب ة محم ي العلام ا القاض د عین ا ق د بأن تخارة االله المجی د اس د بع اه المفی مبن

ال    الخولاني حرسھ االله للقیام بحك    ة االله لمباشرة الأعم ومة باقم وأمرناه بالعزم على برك

ب    والقیام بھا على وجھ تتحقق معھ الآمال فیسوي بین الخصوم وینتصف للمظلوم ویرت

ین       ل المثبط ي والتطوی ب التراخ صام ویتجن د الخ ھ تعق ي مع اً ینتف ة ترتیب ور المحاكم أم

لوبھ المو       ، للفصل الذي یرام   ى أس دب       ومتى انتھى النزاع عل ھ ن دي حكم ین ی دم ب ق ق اف

ذھب     ل الم صوص أھ ضى ن م بمقت ام وإلا حك ید الأحك و س صلح فھ ى ال مین إل المتخاص

ؤمنین        ر الم ا أمی تھر أن لمولان م واش ا عل ف إلا فیم ل تحری ن ك انھ االله م شریف ص ال

اراً  – رضي االله عنھ –الشھید   ھ اختی د       ،  ولنا فی صار وق ون الاخت ار یك ق الاختی ى وف فعل

ضة          جعلنا ولا  وق االله المح ن حق یتھ شاملة للدماء والأموال والأعراض وفي كل ما ھو م

ن لا              اح م ا كنك د إلین ا ھو عائ سب وم د فیح وق العب ن حق والمثوبة بحق العبد وما ھو م

یناه  ، ولي لھا من العصبة وحفظ أموال القاصرین الذین لا أولیاء لھم ولا أوصیاء     وأوص

المعروف    بتقوى االله عز وجل ومراقبتھ في الق  ر ب تباه والأم ول والعمل والثبات عند الاش

وع       ، والنھي عن المنكر المخوف  اب مرف ین الخط اب ل ب الجن ون قری كما أوصیناه أن یك

نھم          رى م ا ی تلاس فیم ن الاخ ھ م ابطاً لأعوان الحجاب مواظباً على الجمع والجماعات ض

ون    ھذا وإنا نأمره فیما یتعلق بالحدود والدماء و   ، فتبعة ذلك علیھ   ات الأنكحة أن یك أذون

  . ھـ١٣٧٣شھر رجب ٢٩/ إرسال الحكم إلینا ونستمد من االله السداد لتاریخھ

  الإمام الناصر لدین االله

  أحمد بن یحیى حمید الدین
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  )٢(نموذج 
فقد نصبناه ، نأمر القاضي محمد بن محمد الخولاني بالقیام بحكومة ناحیة ھمدان  

سیر        ، ماً شرعیاً وعیناه حاك  ة وال تقامتھ لأداء الأمان آخذین علیھ عھد االله ومیثاقھ في اس

صومات صل الخ سن لف ل   ، الح ي ح اس ف سھ للن صب نف شریف أن ین شرع ال اء ال وإحی

شرعیة  ضایاھم ال ق     ، ق ي المواف صلح المرض ى ال مین إل دب المتخاص دأ أولاً بن وأن یب

ھ        ، للشرع لاف فعلی شین      فإن أبوا إلا حكماً لقطع الخ ل الم ة للتطوی ك ذریع ذ ذل أن لا یتخ

صود  نعكس المق ى لا ی سمحة حت سھلة ال شریعة ال ین  ، بال سویة ب ى الت رص عل وأن یح

اجز            یخ وع یم وش ع  ، الخصمین في مجلسھ الذي لا یحجب عنھ الضعیف من أرملة ویت م

ھ  وم بحق ل مظل ذ لك ة  ، الأخ د ظالم ل ی ف ك ھ ، وك لاوة عدل ة ح ذیق العام رفھم ، وی ویع

سھ    ، ف من قولھ وفعلھ   المعرو ن نف لاق م ى      ، ویریھم كرائم الأخ ده إل د ی ذر أن یم م لیح ث

ي           أخذ أموال الناس بالباطل رغبة في جمع الحطام من الحرام عن طریق الرشوة التي ھ

ھ           من أكبر الآثام وأن یطبق أھداف الثورة الرشیدة واالله الرقیب علیھ كما نسألھ أن یوفق

  .)١(ھـ١٣٨٢شعبان ١٥بتاریخھ . أمین..إلى كل خیر

  وزیر العدل

******  

                                                             

  . في بدایة الثورة وعلیھ رائحة القرارات الإمامیة ثم اختفت تلك القرارات تماماًھذا القرار صدر) ١(
   



 

 

 

 

 

 ١٤٥

ي             ى أب ر إل اب عم بھھا بكت ا أش ام م صدرھا الإم ي ی والمتأمل لقرارات التعیین الت

یمن    ى ال و والٍ عل عري وھ ى الأش ر      ، موس اب عم ي كت واردة ف ات ال ن الكلم ر م فكثی

ع         : [موجودة في نص القرارات مثل     ى لا یطم ك حت سك ووجھ ي مجل ین ف واس بین الاثن

  ]. ي حیفك ولا ضعیف في عدلكشریف ف

ل الس        : [ومث ي مج صم ف ر للخ اس والتنك أذي بالن ضجر والت ق وال اك والقل إی

  ]. القضاء

  ]. الخ..والصلح جائز فیما بین الناس: [ومثل 

ق       رار المرف وم      : [ومما ورد في نموذج الق صف للمظل صوم وینت ین الخ سوي ب فی

  ].صام ویتجنب التراخي والتطویلویرتب أمور المحاكمة ترتیباً ینتفي معھ تعقد الخ

ل دب      : [ومث ھ ن دي حكم ین ی دم ب ق ق لوبھ المواف ى أس زاع عل ى الن ى انتھ ومت

  ]. المتخاصمین إلى الصلح فھو سید الأحكام

د        : [ومثل ات عن ل والثب ول والعم ي الق ھ ف وأوصیناه بتقوى االله عز وجل ومراقبت

ین   كما أوص، الاشتباه والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر   اب ل یناه أن یكون قریب الجن

  ]. الخطاب مرفوع الحجاب مواظباً على الجمع والجماعات ضابطاً لأعوانھ من الاختلاس

  المطلب الثالث
  معاش القاضي ووسيلة النقل في ذلك العهد

ات         ات والمعاش اوت المرتب ة تتف سیمات الإداری تئنافیة   ،بحسب التق ة الاس فالمحكم

مائة وخمسین ریالاً ) ١٥٠(حدة حیث كان العضو یتقاضىوالھیئة الشرعیة في درجة وا 
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اً   ، )مصروفاً: ( ویسمى )١(فرنسیاً فضیاً  اً مكون ویصرف لھ خمسة أقداح ذرةً طعاماً مثلوث

  ). صرف(من بر وشعیر وذرة في كل شھر ویسمى 

الاً     ، أما قضاة المحاكم الابتدائیة فھي على درجة واحدة      بعین ری م یتقاضون س فھ

د    ، اً وثلاثة أقداح طعاماً بدون تثلیث غالباً    فضیاً فرنسی  ذا الح ن ھ ولم یحدث أن تجاوز ع

اني           رحمن الإری د ال ي عب ھ     )٢(إلا بأوامر خاصة ونادرة مثل القاض ن زملائ ز ع ث تمی  حی

ال        ، )٣(بأن صرفت لھ سیارة بأمر ملكي استثنائي   ة ری ى مائ ضھم إل اش بع صل مع د ی وق

حا   در أص ام أن یق سن للإم ارات یح ھ أو   لاعتب ھ وعفت ھ أو لنزاھت ا لعلم دھم إم بھا فیزی

  .  أو لاعتبارات أخرى یراھا)٤(لأقدمیتھ

نقلات   ة للت تئنافي بغل دائي أو اس اكم ابت ل ح صص لك ان یخ نقلات ك سبة للت وبالن

ة    ى الدول ار عل اكم   ، )٥(وقطع الغی ة الح وم بخدم ذي یق ادم ال ذلك الخ وم  ، وك سائق یق وال

ى       ، بسیاقة البغلة عند تنقل الحاكم    بلاغ إل وراً بمجرد ال ة أخرى ف وإن ماتت استبدل ببغل

ب واء )٦(النائ ي الل اً( ف افظ حالی دیث   ، )المح ام الح ي النظ ھ ف و علی ا ھ لاف م ذا بخ وھ

اش ل  ، المع سر مث د أن یخ ا إلا بع صل علیھ م یح یارة ل ى س صل عل د ح ذي ق اكم ال فالح

                                                             

  .وھو العملة الرسمیة في عھد الإمام) ماریا تریزا(ھو الریال الفضي القدیم ) ١(
اني     ) ٢( ى الإری ابقاً     –ھو عبد الرحمن بن یحی وري س س الجمھ یس المجل ة     – رئ د ولای ولى بع ذي ت  ال

ام         السلال واستمر ك    دي ع راھیم الحم ل إب رئیس الراح ھ ال اح ب ى أن أط د   . م١٩٧٤ذلك إل ان أح وك
  .أعضاء الھیئة الشرعیة لما سبق

  . مصدر سابق– عضو المحكمة العلیا –القاضي العلامة علي بن أحمد الخربي : المرجع) ٣(
شي      ) ٤( د –ومنھم القاضي أحمد بن عبد االله المحب ال     .  المتقاع ة ری ى مائ ان یتقاض د ك ي   فق و قاض  وھ

  .محكمة ابتدائیة
ن                    ) ٥( ا م زم لھ ا یل بن وم شعیر والت رب كال ل وش ن أك ة م ھ البلغ اج إلی ا تحت و م المراد بقطع الغیار ھ

  .الأعلاف
  .ھو نائب الإمام لأن للإمام نواباً في كل الألویة: المراد بالنائب) ٦(
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وزارة         ي ال ة ف ل ومتابع ن العم اب ع ي     وإذا أ، قیمتھا في سفر وغی سھ ف ي نف ب القاض تع

ار     ض قطع الغی ھ بع صرف ل د ی ة ق ھ  ، المراجع ال ل د یق ى   : وق صلت عل د ح د االله وق أحم

ب        ، السیارة فیعود ولیس معھ سوى اللوحة الحكومیة وكفى بھا فخراً حتى ولو كان الجی

  .)١(عاطلاً وعاجزاً عن دفع قیمة الغیار والمحروقات

خر لا یتسع لھ ھذا المقام لشرح حالھ أما الذي لا یحصل على السیارة فھذا نوع آ      

  . واالله أعلم بحالي وحالھ

  المطلب الرابع
  وصور من إقامة الحدود، في تنقلات الحكام

  .كانت تحصل تنقلات كثيرة
  . فقد تم نقل السید علي السوسوة حاكماً للمسراخ نقلاً من ناحیة یفرس

  . والسید أحمد المضواحي حاكماً للمسراخ نقلاً من الصلو

  . والقاضي أحمد لطف الزبیري حاكماً لناحیة المنصوریة نقلاً من باجل

  .)٢(وتعیین السید حفظ االله حاكماً لباجل

  . وتم نقل القاضي عبد الوھاب السماوي حاكماً لناحیة قیھمة نقلاً من ناحیة حیس

  ).١(والسید علي بن حسن الوریث حاكماً لناحیة حیس نقلاً من ناحیة قیھمة
                                                             

ى    ، لقضاة وھذا الأسلوب من الدولة تسبب في إحراق الفیوز على الكثیر من ا     ) ١( دفعون عل م ین فجعلھ
ى     افة إل المواطن سلباً ونھباً من أجل توفیر الضروریات من حاجیات قطع الغیار والمحروقات بالإض

ى سیارة    . المصاریف المنزلیة والشخصیة   ة  –وھذا لمن حالفھ الحظ الحصول عل م قل ب  ،  وھ والغال
ك        ن ذل يء م ى ش م یحصلوا عل ن سیارة فیضطر أن     لا سیارة ولا ، حتى تحریر ھذا البحث ل دل ع  ب

  . سیارة ویأخذ قیمتھا من المواطنیشتري
  .م١٩٥٨ نوفمبر ٢٨ھـ الموافق ١٣٧٧بتاریخ ) ١٧٢العدد ( السنة السابعة –جریدة النصر ) ٢(
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  . قلات تحصل عند إرادة تأدیب القاضي أو مكافأتھوھذه التن

  . وذلك في حالة رفع شكاوى بالقاضي من قبل المواطنین

  . فإن كان في محكمة مریحة فیكون تأدیبھ بنقلھ إلى محكمة متعبة ومضنیة وتعسة

  .)٢(وھكذا، وإن كان في محكمة بائسة والحاكم یستحق أفضل منھا یكافأ بنقلھ إلیھا

  . ء یمثل تطبیق مبدأ الثواب والعقاب الذي انعدم بعد قیام الثورةوھذا الإجرا

وطالما طالب بھ المطالبون وخاصة القضاة الشرفاء المظلومون الذین سوَّى بینھم 
  . وبین غیرھم من القضاة العابثین

ستحق   ، ولربما كان العقاب على أولئك الذین یستحقون الثواب      ن ی وكان الثواب لم
  .العقاب

اً              فتصدر لھ  ان عابث ھ ك ولا أن ا ل م بھ ان یحل ا ك ب م ى مناص ع إل م الترقیات والترفی
ي    ، ومتھوراً ویبقى ذلك الشریف یموت في غیظھ  ضاء ف شھ الق ھذا ھو الوضع الذي یعی

  .- واالله المستعان–الوقت الحاضر 

ة   ، وكانت الأحكام الشرعیة تقام في عھد الإمام ولیس تقام فقط     بل تقام بجزم وھیب
اب  : (( لحكم االله في الأرض لقولھ تعالى     واستسلام   ولكم في القصاص حیاة یا أولي الألب

  .)٣ ())لعلكم تتقون

ضرھا        وكانت تنشر في الصحف المحلیة الملكیة وتذاع في الإذاعة المسموعة ویح
  . كل من ھو قریب من إقامتھا

                                                                                                                                                     

  .م١٩/٨/١٩٥٦ھـ الموافق ١٣٧٦ محرم ٢بتاریخ ) ١٣١العدد (المصدر السابق ) ١(
  . مصدر سابق–مد الكبسي  ومحمد أحھاشم عبد االله الكبسي: المرجع) ٢(
  ).١٧٩(سورة البقرة الآیة ) ٣(
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ي الأ     : (( وكذا قولھ تعالى   سعون ف اربون االله ورسولھ وی ذین یح رض إنما جزاء ال
  . الآیة... )١ ())فساداً

  .)٢(فقد نشرت صحیفة النصر إقامة حكم االله في قاطع الطریق

ي          لاف ف وھو عبد االله بن الخضري حیث قطعت یده الیمنى ورجلھ الیسرى من خ

  .)٣(ساحة الحكومة أمام الإمام والجموع الغفیرة المشاھدة

/ وصاب القاضيوحكمٌ آخر في ناحیة وصاب حیث صدر الحكم الشرعي من حاكم 

لا  / محمد بن محمد الغشم بلزوم القود على القاتل       محمد عبد االله عرعر المسلمي لقتلھ ك

من حمود علي حسین إبراھیم البھواني وأحمد الأصھب البھواني والكل من مخلاف بني      

الي اب الع سلم وص ة   ، م ن الھیئ تئنافیة وم شرعیة الاس ة ال ن المحكم م م صدق الحك وی

  .)٤(تَشَرَفَ الحكم من الإمام حیث ضربت عنقھ بالسیفالشرعیة العلیا و

  
  

                                                             

  ).٣٣(سورة المائدة الآیة ) ١(
رق     ) ٢( اع الط ي قط م االله ف ى الآن       ، ھذا حك ورة وحت ام الث ذ قی ظ من ن یلاح ذه    :  أي–لك ر ھ ى تحری حت

رق        –الأحرف   اع الط ل قط   لم أسمع بأن حدا أقیم على قاطع طریق بالصفة التي أمر االله بھا مما جع
ن    ، وصارت الطرق مخیفة  ، یكثرون دافع ع حتى أن المسافر لا یأمن السفر إلا بمرافقین ومسلحین ی

م شیئاً           ، نفسھ ي حقھ م یصدر ف رق ل اع الط حایا لقط ام وأي     ، وكم من ض ذه وأي نظ ریعة ھ أي ش ف
وى        ون شیئاً س قانون؟ بل وصل الأمر إلى أن قطاع الطرق یكافؤون برتب عالیة وھم جھال لا یعرف

  .حرابة والإفساد في الأرضال
دد   ، جریدة النصر  ) ٢( ب  ٢٠، )١٢١(الع ق   ١٣٧٥ رج ـ المواف ارس  ٢ھ سادسة   ١٩٥٦م سنة ال  -م ال

  .تعز
سطس  ١٤ھـ الموافق ١٣٧٤ ذي الحجة ٢٥، )١٠٩(العدد ، المصدر السابق ) ٣( نصف  ، م١٩٥٥ أغ

   تعز-شھریة 
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  المطلب الخامس
  أحمد/ نماذج من الأحكام في عهد الإمام

اربین       سبیل مح اع ال ى قط م عل د حك ونھم      ، فق صلب ك ل وال م بالقت ان الحك ث ك حی

ال   ذوا الم وا وأخ ة      ، قتل اكم محكم ع ح ھ توقی ر من م الجزء الأخی ي صورة الحك ویظھر ف

ھ االله  –لامة علي بن محمد الخزان    المحابشة الع  ھ   – رحم ي نھایت ذكر ف ى   :  وی ب عل فیج

  . الإمام تحمل القصاص والقود كما أوجب االله

م              د الحك ي تعمی ام بالإسراع ف ب الإم اكم یخاط ول أن الح ي لأن نق ة تكف ھذه الكلم

  . وتقریره والمصادقة علیھ وإرجاعھ في أقرب وقت ممكن لیتم تنفیذه

ذ    فل ھ ي أس ر ف ل       ویظھ تئناف وقب ب الاس ین طل د المتھم م وأن أح رار الحك ضر ق ا مح

م    ر أن الحك ا یظھ م وفیم ع الحك رد م ع ال ة م لت المراجع الرد وأرس ول ب ل المقت زم وكی ب أل الطل

وراً   ذ ف اد بالتنفی ام         ، ع ل الإم ن قب ھ م صدیق علی شرعیة والت ة ال ر الھیئ ضر تقری ي المح م ف ث

  . نفیذهوختمھ علیھ وأمره عامل قضاء الشرفین بت

ام     د / وصورة أخرى لعدل الإم ال الحرس           ، أحم د رج ام أن أح ة الإم غ بعدال د بل فق

دة               ) العكفة(الملكي   ي الحدی ات ف ع الق ي بی سبباً ف لاً مت ل رج د قت در  ، من قبیلة حاش فأص

صاص       اً شرعیاً بالق شي حكم رحمن المحب د ال دة عب ة الحدی یس محكم اء  ، رئ دما ج وعن

ھ        ع علی ة ال(وقت تنفیذ الحكم من د        ) عكف ن حاش ھ م یلھم ولأن ھ زم ي لأن أي الحرس الملك

سكري            ي (والمقتول من عامة الناس لا یرتفع بھ الأصل إلى درجة الع دي ) العكف ، الحاش

رك            م یت اً (فأبلغ القاضي الإمام وھو في الحدیدة فخرج بین ملابسھ الداخلیة ول إلا ) عكفی
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إخ     ر ب ي (راج نال من الإمام ضرباً وشتماً وسلبھم أسلحتھم وأم احة    ) العكف ى س ل إل القات

  . )١(]أتعطل شریعة االله في باب الخلافة؟؟: [وقال كلمتھ العظیمة، القصاص الشرعي

ضح       الحكم الآخر كما ھو واضح في شفعة صادرة أیضاً من محكمة المحابشة ویت

وھو صادر من وكیل حاكم المحابشة أحمد بن علي الخزان ، ما مدى الاختصار في الحكم

ن   ھ     وھو اب ھ علی اً وتوقیع ذكور آنف اكم الم ا      ،  الح تئناف العلی ة الاس رار محكم اھره ق وبظ

صنعاء ة      ، ب ة معلوم ة كافی زة وافی ات وجی رار بكلم ي الق صار ف دى الاخت ا م ر م ویظھ

  . )٢(وحكم آخر في وصیة. المصدر

                                                             

  .مجلس الاستشاري عضو ال–فضیلة الشیخ العلامة محمد علي عجلان : المرجع) ١(
  . مرجع سابق-٢٣٨ ص–ضاء في الیمن  الق–یحیى محمد ھاشم / القاضي الدكتور) ٢(
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  المبحث الرابع
  الاختيارات الشرعية التي كان يعتمد عليها القضاة في اليمن 

  مامين في بعض المسائلفي عهد الإ
  

  : وھي في المواضیع التالیة

   -:الأحوال الشخصية: ًأولا
  . لا یشترط الكفاءة في النسب إذا رضیت بھ المرأة -١

 .  فاطمة بھا– علیھ الصلاة والسلام –على المرأة أن تقوم بالأعمال البیتیة لأمره  -٢

ي ال       -٣ رف ف اً للع ان مخالف و ك ھ ول ر زوجت أخیر مھ زوج ت ق لل أخیرلا یح إلا أن ، ت

 . یشترط التأخیر وقت العقد لأن الشرط أملك والمؤمنون عند شروطھم

دم     -٤ ھ ع ترطت علی دھا إذا اش ن بل ھ م روج مع ھ للخ ر زوجت زوج أن یجب ق لل لا یح

 .)١(الخروج عند العقد لأن الشرط أملك ولأن المؤمنین عند شروطھم

 :روط أربعةللمرأة التي غاب عنھا زوجھا أن تطلب فسخ عقد نكاحھا بش - ٥

  . أن یكون معسراً  -أ 

 . أن یكون قد تركھا بلا نفقة  -ب 

  .ألا یكون أحد من أقارب الزوج قد تبرع بنفقتھا مدة غیاب زوجھا  -ج 

                                                             

ارفین ص ) ١( راط الع ر ص شوكاني ) ٥٣، ٥٢، ٤٥(انظ ذھب ال و م ن. وھ لاً ع ي  : نق ضاء ف ام الق نظ
  . مرجع سابق- وقد تعذر العثور على المرجع الأصلي – للعمراني –الإسلام 
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  .)١(أن یكون قد مضى على الزوج أربعة أعوام غائباً عنھا  -د 

  : یجوز حبس الزوجة حتى تطیع زوجھا بشرطین - ٦

  . ھایة العلاج أن لا یكون غیر الحبس أنفع من الحبس وھذا في ن-أ

  .  أن لا یكون للزوجة عذر من الأعذار المسوغة لنشوزھا-ب

ي  )٢(لا وصیة لوارث ولا نفوذ لھا إلا بإجازة الورثة     -٧  لغرض المفاضلة بین الأولاد ف

التین      ي ح ة إلا ف ساواة واجب ا والم نح والعطای ى : الم ل    ، العم ن العم اد ع والإقع

  . والكسب

ى الأولاد إذا كان     -٨ ف عل اء الوق وف    إلغ ر أم الأولاد الموق ف غی ة الواق ت زوج

  .)٣(علیھم

   -:الأحوال المالية: ًثانيا
ى          - ١ صل الرض ا ح ى ومھم ى الرض دار عل ول لأن الم اب والقب شراء الإیج ع وال ي البی شترط ف لا ی

  .)٤(صح البیع والشراء ویكفي فیھ المعاطاة

 .  عن القاصر نافذ بشرطین)٥(البیع الصادر من الفضولي -٢

                                                             

  . وھذا من اختیارات قبل الثورة وما بعدھا بخلافھ٥٤المصدر السابق ص) ١(
  .٣٣المصدر السابق ص) ٢(
  .٤٤ عن صراط العارفین ص٢٢٩ ص- للعمراني–نظام القضاء في الإسلام ) ٣(
اء   ٤٦المصدر السابق ص ) ٤( ھ علم  قال في ھامش نظام القضاء في الإسلام وھذا ھو ما كان قد رجح

، والمقبلي مؤلف المنار، ة كالعلامة الجلال مؤلف ضوء النھارالیمن المجتھدون في العصور الأخیر  
  .وغیرھم، والعلامة الشوكاني مؤلف السیل الجرار، والعلامة ابن الأمیر مؤلف منحة الغفار

ضولي) ٥( ر   : الف ق الأم ھ ح ن ل ر مم شيء أو أم احب ال دون إذن ص شيء ب ي ال صرف ف ذي یت و ال ھ
  .كالقاضي



 

 

 

 

 

 ١٥٥

  . ع لمصلحة القاصر لضرورة الإنفاق علیھأن یكون البی  - أ

 . أن یكون البیع بثمن الزمان والمكان  - ب

  . لا شفعة لغائب أیام المجاعة إلا لمن كان صغیراً موسراً لھ مصلحة في الشراء -٣

شتري أو زاد     -٤ لا تبطل الشفعة على الشافع إذا كان البائع قد وھب بعض المشاع للم

 . لشفعةالمشتري في ثمن المبیع لغرض إبطال ا

ات               -٥ اف لإثب سیل ك ر أو ال ام للنھ المجرى الع صلة ب ظھور السواقي أو المساقي المت

 . حق الشرب

د              -٦ ذ إلا بع ا لا تنف ي كونھ یة ف م الوص تصرفات العام بالھبة أو بالنذر حكمھا مثل حك

 . الموت ولا تصح إلا في الثلث

اربھن إلا إذا تح   -٧ ازات لأق ن الإج ساء م ن الن صدر م ا ی ى م ل عل ى لا عم ق الرض ق

م          إذا ل المحض الخالص المصحوب بكل ما یرفع الضرر والجعل والخوف والحیاء ف

 . )١(تجز فالبیع فاسد

ا            -٨ م بھ د حك سمة أو ق التمییز والق الناس في الكلأ شركاء إلا إذا رضى المشتركون ب

 . حاكم فیكون العمل على الرضا أو بحكم الحاكم

 .)٢(تثبت الشفعة بالجوار -٩

 

                                                             

  . مرجع سابق– ٢٣٠ ص- للعمراني –نظام القضاء في الإسلام ) ١(
د االله   ، إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة: ھذا الاختیار خلاف النص ) ٢( ن عب ابر ب ، لحدیث ج

دا   . ٢٥٦ ص– ٢ج–م ١٩٥٢ -ھ ـ١٣٧١ – الطبعة الأولى  –المطبعة الحلبیة   ، سنن أبي داود   ا ع م
  "لا ضرر ولا ضرار: " لضرر لحدیثالاشتراك بالماء لغرض رفع ا



 

 

 

 

 

 ١٥٦

   -:ل الجنائيةالأحوا: ًثالثا
إذا تضارب اثنان أو جماعة وظھر في جمیعھم جنایات فما كان في أحدھما فھو من   -١

  . الطرف الآخر

 . لا یشترط حضور الأصیل في استیفاء الحد أو القصاص إذا حضر الوكیل -٢

   -:والصلح، والأيمان، والبينات، ما يتعلق بالدعاوى: ًرابعا
شروط     قبول شھادة المثل على مثلھ ولو كان ا         -١ سق ب ي الف ھ ف لشاھد فاسقاً على مثل

  : ثلاثة

الحلف       - أ تھر ب زور أو اش ول ال ھادة أو ق ھ ش تھر عن د اش ق ق ون الفاس أن لا یك
  . والفجور

 .أن لا یوجد شاھد عدل یشھد على القضیة غیر الفاسق  - ب

ھ      -ج ى مثل شروط     ،  أن یظن الحاكم صدق الشھادة من الفاسق عل ذه ال ت ھ إذا خل ف
  . ھاالثلاثة فلا قبول ل

دعي           -٢ ب الم ب طل ین بموج ف الیم د حل ھ ق دعى علی لا تقبل بینة المدعي إذا كان الم
  . لھا من المدعى علیھ

  . لا مانع من الصلح مع الإنكار -٣

  . شھادة النساء في غیر الحدود والقصاص مقبولة مع یمین المدعي -٤

ة           -٥ سن المعامل صدق وح شھوراً بال اجر م ان الت ة إذا ك رق ولا ف ، دفاتر التجار مقبول
  .)١(بین المسلم والذمي

                                                             
وھذه من الاختیارات الأخیرة لسلطان ما قبل الثورة أي في بدایة ولایة الإمام أحمد حمید الدین عام ) ١(

ـ١٣٦٩ ة   ، م١٩٤٩-ھ ضائیة الیمنی ام الق وث والأحك ة البح ر مجل دد الأول(انظ ى  ) الع سنة الأول ال
ـ١٤٠٠ ر. م١٩٨٠-ھ لام   :وانظ ي الإس ضاء ف ام الق ران –نظ ض  ) ٢٣٢-٢٣١( ص– للعم ع بع م

  .التصرف مختصراً



 

 

 

 

 

 ١٥٧

  : الخاتمة
وذ      ا النف من خلال ھذه الدراسة اتضح أن الدولة العثمانیة ھي الدولة التي كان لھ

یمن       ر ال یمن وغی دھا       ، في ال ا بی سلطة العلی ت ال ام       ، وكان ا ھم حك یمن إنم ي ال ة ف والأئم

رى         اً أخ ة أحیان ن الطاع ون ع اً ویخرج الولاء أحیان ا ب دینون لھ ون ی ة وا، محلی لدول

لام    ، العثمانیة معروفة بانتمائھا للإسلام    م بالإس اً      ، وكانت تحك صناً منیع زاً وح ت رم وكان

ة            ، لھیبة الإسلام والمسلمین   ى الأم م عل داعت الأم ب ت اجز المھی وبعد أن انتھى ھذا الح

صعتھا         ى ق ة إل رتین          ، الإسلامیة كما تتداعى الأكل ى فت یمن عل ت ال د حكم ة ق ذه الدول وھ

  . طعات في بعض الأحیانتتخللھما تق

الحكم الأول  ام : ف ن ع ام ١٠٤٥ - ٩٤٥م ن ع ق م ـ المواف ، م١٦٣٥ – ١٥٣٨ھ

  .عاماً)٩٧(أي حوالي 

  . ًعاما) ٤٨(أي حوالي ، م١٩١٨-١٨٧٢والحكم الثاني من عام 
ة         ع الأئم ة م ة والداخلی صراعات الأجنبی ن ال اني م ة تع ة العثمانی ت الدول وكان

یمن   ي ال اكمین ف ة ب، الح ة       فأئم ة الزیدی س الدول ن أولاد مؤس م م دین ھ د ال ت حمی ی

ن                  سین ب ن الح ى ب ق یحی ى الح ادي إل ام الھ یمن وھو الإم ي ال الھاشمیة من آل البیت ف

ب      القاسم بن إبراھیم بن إسماعیل بن إبراھیم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طال

  . رضي االله عنھم جمیعاً

ل      ى أن وص ھ إل ن ذریت ة م لت الأئم د     فتناس ن محم م ب ام القاس ى الإم ر إل الأم

ن   –ثم ابنھ الناصر لدین االله ، المنصور ثم ابنھ یحیى بن محمد المتوكل على االله     د ب  أحم

دین  ،  محمد البدر بن الإمام أحمد –ثم المنصور باالله    ، یحیى د ال ، وھو آخر أئمة بني حمی

                                                                                                                                                     

   



 

 

 

 

 

 ١٥٨

، وا علماء مجتھدینھؤلاء الأئمة كان، م١٩٦٢وھو الذي قامت علیھ الثورة الیمنیة عام    

سائل  ، لم تنطبق علیھ شروط الإمامة . )١(ما عدا محمد البدر    وكان للأئمة اجتھادات في م

ا     ، فقھیة فقد یخرجون ببعضھا عن التعصب المذھبي  صلحة م ا الم وأحیاناً یرجحون فیھ

  . لم تعارض نصاً صریحاً

ول وی      د یط د ق ده أحم ى وول امین یحی د الإم ي عھ ضاء ف ن الق لام ع ولوالك   ، ط

ن أمري           ة م ى عجال صیرة وعل ة ق ي لمحة تاریخی صرتھ ف ن اخت ھ    ، ولك ك فی ا لا ش   ومم

ن        ع م ھ الوض ستقر ل م ی ث ل اقة حی روف ش ي ظ ت ف ى كان ام یحی ة الإم ة ولای أن بدای

  . ناحیتین

یمن          : الناحیة الأولى  ن ال رة م اكن كثی كثرة الأئمة التي كانت تدَّعي الخلافة في أم

د   ت واح ي وق نھم الإ، ف لاد        وم ي ب ھ ف ر إمامت اً ومق ان إمام دین ك د ال ى حمی ام یحی م

عدة           ،)٢(شھارة ام آخر في ص ت إم د       ، )٣( وكان في نفس الوق ھ ویری ن أن الحق مع ام یظ ل إم وك

  . التغلب على الإمام الآخر والاستیلاء على ما تحت یده

لطان الدولة العثمانیة التي لم تعترف بأي إمام أو سلطان سوى الس: الناحیة الثانیة

اني ع     ، العثم ة وم ن جھ ر م ام الآخ ع الإم روب م ي ح دخول ف ى ال ة عل ر الأئم ا أجب مم

  . التواجد العثماني من جھة أخرى

                                                             

وب ،  مرجع سابق-٩٧ ص– الحكم العثماني في الیمن  –فاروق أباظة   . د) ١( ضابط  -وھارولدف یعق  ال
رة       -في الجیش البریطاني   د المضواحي     – ملوك شبھ الجزی سفیر أحم ة ال ات   – ترجم ز الدراس  مرك

  .٩٣ ص- بدون تاریخ نشر– بیروت –  دار العودة– صنعاء –والبحوث الیمنیة 
روب       : شھارة) ٢( د الح ا عن ون إلیھ ة یلجئ جبل مرتفع محصن مشھور بالعلماء ومأوى لكثیر من الأئم

  . وھي تقع في الشمال الغربي لصنعاء، وأحیاناً تكون مبدأ إعلان الإمامة منھا، والشدائد لتحصینھا
عدة ) ٣( اء : ص شھورة بالعلم ة م احب ال   ، مدین سین ص ن الح ى ب ادي یحی ام الھ ر الإم ان قب ذھب ومك م

ن الفضل        ي ب ھم عل ، الھادوي الذي كان لھ الباع الطویل في محاربة القرامطة والباطنیة وعلى رأس
   .بالقرب من مدینة نجران السعودیةوتقع في شمال الیمن 



 

 

 

 

 

 ١٥٩

نھم          د م ر لأح ى        ، وبھذا الوضع لم یستقر الأم ام یحی ان الإم ة دعَّ ت اتفاقی د أعط وق

ائي             سحاب النھ م الان ى أن ت تقرار إل ن الاس  شیئاً من السلطة وحصل بعدھا على شيء م

  . للأتراك واستقر الأمر للإمام یحیى حمید الدین

  .واالله الموفق والھادي إلى سواء السبیل



 

 

 

 

 

 ١٦٠

  قائمة المصادر والمراجع
  

  . القرآن الكريم: ًأولا
  -:الكتب والمراجع العامة: ًثانيا

ى الواسعي        .  الأستاذ -١ د الواسع یحی اریخ       –عب ي حوادث وت وم والحزن ف  فرجة الھم

  . بدون تاریخ نشر–  الطبعة الثانیة – صنعاء – الكبرى  مكتبة الیمن-الیمن

ة   .   د-٢ ان أباظ اروق عثم یمن    –ف ي ال اني ف م العثم اب  – الحك صریة للكت ة الم  – الھیئ

  . م١٩٨٦

ة        –محمد راشد عبد الولي     /  الأستاذ -٣ ة العربی ي الجمھوری ضاء ف شریع والق  تطور الت

  .م١٩٨٥ – شركة التنویر للطباعة والنشر –الیمنیة 

تاذ-٤ شي  .  الأس د االله الحب ي   –عب راث الیمن ي الت ات ف ودة – دراس ة – دار الع  الطبع

دو     [ نقلاً من رسالة الشوكاني باسم    -م  ١٩٧٧ –الأولى   ع الع ي دف الدواء العاجل ف

  . محمد راشد عبد الولي– وأیضاً نقلاً عن كتاب تطور التشریع والقضاء -الصائل

ع     –ماضیھا وحاضرھا  الیمن   – الدكتور أحمد فخري     -٥ شر والتوزی ة للن ة الیمنی  المكتب

  .  بدون تاریخ نشر–

 رئیس الھیئة الشرعیة الاستئنافیة بتعز – المرجع العلامة القاضي أحمد محمد زبارة -٦

یمن    – - ثم صار المفتي العام للجمھوریة الیمنیة     – ي ال ضاء ف  – نقلاً من كتاب الق

  .یحیى محمد ھاشم/ د



 

 

 

 

 

 ١٦١

ا -٧ ة الأحك نة     مجل ین س ا ب درت م ة ص ـ١٢٩٢ -١٢٨٥م العدلی تانة  -ھ ي الأس  ف

  .}اسطنبول{

لام   –القاضي العلامة محمد بن إسماعیل العمراني :  المرجع -٨ ي الإس  – نظام القضاء ف

  .١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤ – صنعاء –مكتبة الجیل الجدید 

ا ب –یحیى محمد ھاشم   .  د -٩ د   القضاء في الیمن في القرن الرابع عشر الھجري وم  –ع

  .م٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٤ – صنعاء –عالم الكتب الیمنیة 

شرفي       :  المرجع -١٠ شؤون      –القاضي العلامة علي محمد ال وزراء ل شار رئاسة ال  مست

اف  دل والأوق ابقاً –الع یمن   – س ي ال ضاء ف اب الق ن كت لاً م د .  د– نق ى محم یحی

  .ھاشم

د االله   –مة  والقاضي العلا ، القاضي العلامة محمد ھاشم الشرفي    :  المرجع -١١  ھاشم عب

ابقاً        ي مطر س ة بن یس محكم ابقاً    –الكبسي رئ ا س ة العلی ضو المحكم ن   – ع لاً م  نق

  .یحیى محمد ھاشم.  د–كتاب القضاء في الیمن 

لاً  –القاضي العلامة عبد القادر بن عبد االله رئیس المحكمة العلیا سابقاً :  المرجع -١٢  نق

  . اشمیحیى محمد ھ.  د–من كتاب القضاء في الیمن 

ع-١٣ سي  : المرج د الكب د محم ة أحم ي العلام عدة  –القاض تئناف ص ة اس یس محكم  رئ

  . یحیى محمد ھاشم.  د– نقلاً من كتاب القضاء في الیمن –سابقاً

ر     –القاضي العلامة محمد بن علي الأكوع      : المرجع -١٤ الم وأمی اة ع اب حی ة  – كت  مكتب

د    ل الجدی نعاء  –الجی ى   – ص ة الأول اب    –م١٩٨٧ - ھ ـ١٤٠٧ – الطبع ن كت لاً م  نق

  .یحیى محمد ھاشم.  د–القضاء في الیمن 



 

 

 

 

 

 ١٦٢

صار    – الإمام أحمد بن یحیى المرتضى  -١٥ اء الأم ذاھب علم  – البحر الزخار الجامع لم

  . بدون تاریخ نشر– بیروت –مؤسسة الرسالة 

ا –القاضي العلامة علي بن أحمد الخربي       :  المرجع -١٦ ن   – عضو المحكمة العلی لاً م  نق

  .یحیى محمد ھاشم.  د–تاب القضاء في الیمن ك

شي      : المرجع -١٧ د االله المحب ن عب د ب ي أحم د –القاض ة     .  المتقاع ى مائ ان یتقاض د ك فق

ة      ة ابتدائی ي محكم ال وھو قاض یمن      –ری ي ال ضاء ف اب الق ن كت لاً م ى .  د– نق یحی

  .محمد ھاشم

صر -١٨ دة الن سابعة – جری سنة ال دد ( ال اریخ ) ١٧٢الع ـ ا١٣٧٧بت ق ھ  ٢٨لمواف

  .م١٩٥٨نوفمبر 

یمن د    – ھاشم عبد االله الكبسي ومحمد أحمد الكبسي    -١٩ ي ال ضاء ف اب الق .  نقلاً من كت

  .یحیى محمد ھاشم

شاري  –فضیلة الشیخ العلامة محمد علي عجلان   :  المرجع -٢٠  – عضو المجلس الاست

  .یحیى محمد ھاشم.  د–نقلاً من كتاب القضاء في الیمن 

 وقد تعذر العثور – للعمراني –نظام القضاء في الإسلام :  نقلاً عن-ین صراط العارف-٢١

  .على المرجع الأصلي

وب   -٢٢ دف یعق اني   –ھارول یش البریط ي الج ضابط ف رة   - ال بھ الجزی وك ش ة – مل  ترجم

ضواحي  د الم سفیر أحم ة  –ال وث الیمنی ات والبح ز الدراس نعاء – مرك ودة – ص  – دار الع

  . بدون تاریخ نشر-بیروت

  

  


